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 تخص التحكيم : مقتضيات 

اير  23الصادر بتاري    خ  306القرار عدد    ي الملف الاجتماعي عدد  2016فبر
 
ف

2015/1/5/496 

 أثره.  -مقرر تحكيمي 

ي 
 
يعد التحكيم من الحلول البديلة لحل نزاعات الشغل الفردية وذلك لما يحققه ف

ت أن موض اع الحصول على الحق بأسرع وقت وبأقرب السبل، والمحكمة لما اعتبر وع البر

سبق البت فيه بمقتض  مسطرة التحكيم، وأن عدم تنفيذ المقرر التحكيمي ليس سببا 

اع من جديد أمام القضاء ورتبت الآثار القانونية على ذلك يكون قرارها  لإعادة طرح البر

 معللا تعليلا كافيا. 

 رفض الطلب

 ......................................................................... 

......................................................................... 

اير  25الصادر بتاري    خ  288قرار محكمة النقض عدد    2009فبر

ي 
 
 الملف عدد ف

2005/1/3/737  

لئ   كان الحكم التحكيمي يخضع الرقابة القضاء بمناسبة تذييله بالصيغة التنفيذية، 

د الطعن فيه عن طريق تعرض الغبر الخارج عن الخصومة أو إعادة النظر إن واستثناء عن

وطهما، فإن الطعن فيه عن طريق دعوى البطلان غبر جائز لعدم التنصيص  توفرت سرر

ي أوردها القانون بصريحه أن الحكم 
على هذا الطعن قانونا ومادامت القاعدة العامة التر

 د ( . التحكيمي لا يقبل الطعن . ) أنظر الجدي

 ......................................................................... 

 2022جديد :  

يف رقم .   ي  1.22.34ظهبر سرر
 
( بتنفيذ 2022ماي  24) 1443من شوال  23صادر ف
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 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.  95.17القانون رقم 

 58المادة  

من هذا   61و 60و 59طعن، مع مراعاة مقتضيات المواد لا يقبل الحكم التحكيمي أي  

 القانون. 

 59المادة  

ي قانون  
 
وط المحددة ف يمكن أن يكون الحكم التحكيمي موضوع إعادة النظر، طبقا  للشر

 المسطرة المدنية، أمام محكمة الاستئناف  المختصة، كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم. 

 60المادة  

بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة  التنفيذية، ويمكنهم أن لا يواجه الأغيار  

ي 
 
وط المنصوص عليها ف يتعرضوا عليها تعرض الغبر الخارج عن  الخصومة، طبقا للشر

 قانون المسطرة المدنية،

 أمام المحكمة المختصة كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم.  

 61المادة  

ط مخالف، تكون الأحك  ام التحكيمية قابلة للطعن  بالبطلان أمام محكمة رغم كل سرر

ي دائرتها،  طبقا للقواعد العادية. 
 
ي صدرت ف

 الاستئناف المختصة التر

، أو خلال  أجل خمسة عشر )   15يمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي

 ( يوما ابتداء من تاري    خ تبليغه. 

 62المادة  

ي الحالا  
 
 ت الآتية : يكون الطعن بالبطلان ف

ي غياب اتفاق التحكيم، أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا، أو  - 
 
إذا صدر الحكم التحكيمي ف

 إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم ؛

إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيئر  املحكم المنفرد بصفة غبر قانونية أو مخالفة  - 

 لاتفاق الطرفئر  ؛

 حكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها،إذا بتت الهيئة الت - 

ي مسائل ال يشملها التحكيم، أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق، أو التصري    ح بعدم  
 
أو بتت ف

اختصاصها رغم أنها مختصة، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل 

يقع البطلان إلا   الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غبر الخاضعة له، فلا 

ة وحدها ؛  على الأجزاء الأخبر

م مقتضيات المواد  -   أعلاه ؛ 52و  51و  50إذا لم تحبر

إذا تعذر على أي من أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا  - 
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 بتعيئر  محكم أو بإجراءات التحكيم،

ام حقوق الدفاع ؛   أو ألي سبب آخر يتعلق بواجب احبر

 إذا صدر الحكم التحكيمي خالفا لقواعد النظام العام ؛ -

ي اتفق الأطراف على تطبيقها، أو استبعاد  - 
ي حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التر

 
ف

اع.   تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع الب  

التحكيمي إذا جاء  تحكم محكمة الاستئناف المختصة من تلقاء نفسها ببطلان الحكم 

ي لا يجوز 
اع من المسائل التر ي المملكة المغربية أو إذا كان موضوع الب  

 
مخالفا للنظام العام ف

 التحكيم فيها. 

 تبت محكمة الاستئناف المختصة على وجه الاستعجال.  

 ،  يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي

. كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأ     جل تنفيذ الحكم التحكيمي

..................................................... ................................. .......................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

 لا –تذييل بالصيغة التنفيذية  – مطعون فيه بالبطلان –حكم تحكيمي  

 507أمر رقم 

 تاري    خ صدوره

2013-04-22 

 ملف رقم

2013/3/136 

  

 القاعدة: 

ي إطار المقتضيات الخاصة بالتحكيم بصفته تلك 
 
رئيس المحكمة يمارس اختصاصه ف

 وليس بصفته قاضيا للمستعجلات. 
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مة بئر  المغرب وفرنسا  ي المبر
فإن  05/10/1957بتاري    خ حسب اتفاقية التعاون القضائ 

ي 
المقررات التحكيمية الصادرة بفرنسا تكون قابلة للتنفيذ بالمغرب وفق الإجراءات التر

 . ي  ينظمها  القانون المغرئر

ي إطار التحكيم الدولي أمام الجهة 
 
ي مقرر تحكيمي صادر بالخارج ف

 
الطعن بالبطلان ف

ي البلد الذي صدر فيه يجعله يفقد صفة الإلزام
 
بحق الأطراف بمفهوم المادة  المختصة ف

ي  5
 
اف بالمقررات  10/06/1958من اتفاقية نيويورك المؤرخة ف المتعلقة بالاعبر

 التحكيمية الأجنبية وتنفيذها. 

ي إطار التحكيم الدولي 
 
ي الخارج ف

 
ي مقرر تحكيمي صادر ف

 
جدية أسباب الطعن بالبطلان ف

 يجعل طلب التذييل بالصيغة التنفيذية سابق لأوانه. 

ي فريس نيابة عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباطن  حن العرئر

 بمساعدة  فاطمة الزهراء الكحلان كاتبة الضبط. 

ي 
 
اف بالمقررات  10/6/1958بناء على اتفاقية نيويورك المؤرخة ف المتعلقة بالاعبر

 التحكيمية الأجنبية وتنفيذها : 

ي نصه يوم 
 2013-04-22أصدرنا الأمر الآئر

كة  ي شخص رئيس وأعضاء مجلسها بئر  سرر
 
كة سويشية ف فنادق كيمبنسكي ش م سرر

 الإداري. 

 سويشا CH-1205شارع بون دراف جنيف  28الكائن مقرها الاجتماعي : الرقم 

نائبها الأستاذ عبد الحميد بنمخلوف المحامي بهيئة فاس الجاعل محل المخابرة معه 

 اطبمكتب الأستاذ ادريس الرمال المحامي بهيئة الرب

 من جهة. 

ي شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري
 
كة فنادق دنيا ش م ف  وبئر  سرر

 الرباط 7مقرها الاجتماعي : زنقة بنغازي عمارة طرفاية ب الرقم 

ي شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري
 
كة فنادق الجيل الجديد ش م ف  سرر

 رباطال 7الكائن مقرها الاجتماعي : عمارة طرفاية ب زنقة بنغازي الرقم 
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ي المحاميان بهيئة 
ي ومحمد تاج الدين الحسيت 

ينوب عنهما الأستاذان حكيم الرحموئ 

 الرباط

 من جهة أخرى. 

  

  

 الوقائ  ع: 

المؤداة عنه الرسوم القضائية  بناء على المقال المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها و 

ل وقصر تعرض فيه انها أبرمت اتفاقية مع المدع عليه 06/02/2013بتاري    خ  ا لتسيبر الب  

المؤتمرات الذي تملكه المدع عليها الأول وان هذه الاتفاقية تنص على مسطرة التحكيم 

ال  24/4/2008وانه بعد وقوع نزاعات بئر  الأطراف التجأت المدع عليهما بتاري    خ 

 مسطرة التحكيم لدى محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس كما 

 31/05/2012انها تقدمت بدورها بطلب مضاد فأصدرت بعد ذلك هيأة التحكيم بتاري    خ 

 القرار التالي : 

ي بسداد مبلغ الحد الادئ  
الحكم على فنادق دنيا وفنادق الجيل الجديد بشكل تضامت 

درهم ومبلغ الحد الادئ  المضمون  9.100.000وقدره  2003المضمون المؤدى سنة 

درهم لفائدة كيمبنسكي وتصرح بان هذا المبلغ  14.963.000دره وق 2004المؤدى سنة 

ي اطار 
 
ينتج فوائد بسعر الفائدة القانونية من تاري    خ الطلب الذي تقدمت به كيمبنسكي ف

 مسطرة التحكيم هذه وحتر السداد الكامل. 

ي باداء مبلغ • 
 2.850.000تحكم على فنادق دنيا وفنادق الجيل الجديد بشكل تضامت 

ومبلغ  2003كيمبنسي برسم أتعاب التسيبر وعائدات رقم المعاملات خلال سنة درهم ل

 2004درهم برسم اتعاب التسيبر وعائدات رقم المعاملات خلال سنة  2.486.000

ي 
وتصرح بان هذا المبالغ تنتج فوائد بسعر الفائدة القانونية من تاري    خ قرار التحكيم النهائ 

 وحتر السداد الكامل. 

ي بأداء مبلغ  الحكم على• 
يورو  10.000فنادق دنيا وفنادق الجيل الجديد بشكل تضامت 

تب عن الابقاء على علامة كيمبنسكي فوق سطح  ر المبر لكيمبسكي ، كتعويض عن الصر 

وتصرح بان هذه المبالغ تنتج فوائد بسعر  06/01/2006ال  15/05/2004المركب من 

ي وحتر السداد الكامل. الفائدة القانونية من تاري    خ قرار التحكيم ال
 نهائ 
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ي الطلبات وكل الطلبات الاكبر افاضة. • 
ر
 برفض باف

 تشمل المقرر التحكيمي عند الاقتضاء بالنفاذ المعجل. • 

الأمر بقسمة الأتعاب ومصاريف المحكمئر  والمصاريف الادارية بالتساوي بئر  المدعيتان • 

 من جهة والمدع عليها من جهة اخرى. 

ة وبشكل  الحكم على فنادق•  ي طلب الخبر
 
دنيا وفنادق الجيل الجديد، المدع عليهما ف

ي باداء مبلغ 
يورو المودع من  30.000يورو لكيمبنسكي لسداد نصف مبلغ  15.000تضامت 

ي 
 
ة  29/03/2010طرف كيمبنسكي ف بكتابة المحكمة كتسبيق على اتعاب مصاريف الخبر

ي م
 
ي حددت ف

ي انجزها السيد بيبر ليوببر والتر
 يورو.  30.000بلغ اجمالي قدره التر

ي اطار الدفاع بهذه المسطرة • 
 
التصري    ح بان كل طرف سيتحمل صائره العروض ف

 التحكيمية. 

اف وتخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر عن  لذا تلتمس الحكم بالاعبر

تحت عدد  22/05/2012محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بتاري    خ 

15949 /FM/ND   اسيون كة اوطيل نوفيل جينبر كة دنيا اوطيل والشر من   HNGبئر  سرر

كة كيمبنسكي أوطيل س أ من جهة أخرى. 
 جهة وسرر

وارفقت مقالها بنسخة مطابقة للاصل للحكم التحكيمي مع ترجمتها للغة العربية، نسخة 

مغربية مشهود عل مطابقتها للاصل مصادق عليها من طرف السلطات الديبلوماسية ال

ي 
 
وهي اتفاقية التسيبر ونسخة مشهود على مطابقتها  22/05/2001للاتفاقية المؤرخة ف

للاصل مصادق عليها من طرف السلطات الديبلوماسية المغربية للاتفاقية التكميلية 

ي 
 
 وهي اتفاقية التسويق والخدمات المركزية.  22/05/2001المؤرخة ف

ي المنظم لتذييل الصيغة  وبناء على جواب المدع عليهما جاء فيه
ان الإطار القانوئ 

التنفيذية للمقررات التحكيمية الصادرة عن الهيئات التحكيمية الفرنسية يخضع 

ي والتجاري 
ي المجال المدئ 

 
ي بئر  المغرب وفرنسا ف

لمقتضيات اتفاقية التعاون القضائ 

من الاتفاقية  22والإداري، وكذا مقتضيات قانون المسطرة المدنية وانه لئ   كانت المادة 

نصت على إمكانية تذييل الصيغة التنفيذية للمقررات التحكيمية الصادرة عن هيئة 

وط الموضوعية  تحكيمية فرنسية الا انها بالمقابل أحالت على وجوب اسيتفاء الشر

ي المادة 
 
وط  16الجوهرية المنصوص عليها ف من نفس الاتفاقية وانه من بئر  الشر

ي أوجبتها 
أعلاه ما نصت عليه بشان حيازة المقرر التحكيمي لقوة  16المادة  الجوهرية التر

ي صدر 
وته قابلا للتنفيذ بحسب ما ينص عليه قانون الدولة التر ي به وصبر

ء المقض  ي
السر
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ي به وقابلا 
ء المقض  ي

فوق ترابها بمعت  ان المقرر التحكيمي يجب ان يكون حائزا لقوة السر

ء للتنفيذ بحسب قواعد القانون الفرنسي و  ي
ط حيازة المقرر التحكيمي لقوة السر ان سرر

وته قابلا للتنفيذ بالنظر للقانون الفرنسي لم يتم استيفاؤه بدليل انها  ي به وصبر
المقض 

تقدمت بطعن بالبطلان ضد المقرر التحكيمي امام محكمة الاستئناف بباريس بتاري    خ 

واعد الشكلية الواجبة من الاتفاقية أعلاه فان الق 18وانه وتطبيقا للمادة  28/06/2012

التطبيق بشان تذييل الصيغة التنفيذية للمقرر المذكور هي قواعد المسطرة المدنية 

من ق م م ينص على ان الطعن بالبطلان المنصوص عليها  32-327المغربية وان الفصل 

ي الفصل 
 
اع المعروض على محكمة  327ف ي حدود الب  

 
وما بعده يتضمن بقوة القانون ف

ي الامر بتذييل الصيغة التنفيذية او رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة فيما اذا الاستئناف 
 
طعنا ف

من ق م م على انه يوقف  36-327لم يكن قد اصدر امره بعد كما تنص مقتضيات الفصل 

كز على  اجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي وبذلك يكون الطلب غبر مبر

ي لعدم استيفاء 
ط شكلىي ومسطري اساس قانوئ 

مسطرة تذييل الصيغة التنفيذية لشر

ورته قابلا  ي به وصبر
ء المقض  ي

ي اكتساب المقر رالتحكيمي لقوة السر
 
جوهري يتمثل ف

ي ملتمسة رفض الطلب.   للتنفيذ بالنظر لقواعد القانون المغرئر

 .  وارفقت جوابها بنسخة من عريضة الطعن ببطلان المقرر التحكيمي

اع يتعلق بمسطرة تذييل الحكم وبناء على جواب المدعي ة جاء فيه ان موضوع الب  

وما بعده من قانون  39-327التحكيمي بالصيغة التنفيذية طبقا لمقتضيات المادة 

ي بئر  المغرب وفرنسا ذلك ان 
المسطرة المدنية وان الأمر لا يتعلق باتفاقية التعاون القضائ 

كتئر  من جنسية اع بئر  الطرفئر  يتعلق بشر  
كة من جنسية سويشية  موضوع الب  مغربية وسرر

اتفقا على إحالة نزاعهما على مسطرة التحكيم بواسطة المحكمة الدولية التابعة لغرفة 

ي بئر  المغرب وفرنسا 
ي اطار علاقة تخضع لاتفاقية التعاون القضائ 

 
التجارة  الدولية وليس ف

لق بالتحكيم الذي يتع 32-327وان استناد الطرف المدع عليه على مقتضيات الفصل 

ي المادة 
 
وان المقرر التحكيمي جاء مشفوعا بالنفاذ  39-327المحلىي مخالف لما ورد ف

ي مقالها الافتتاحي . 
 
 المعجل كما هو واضح من خلال منطوقه ملتمسة الحكم وفق ما جاء ف

حصر  الأستاذ بنمخلوف وحصر   15/04/2013وبناء على إدراج الملف بآخر جلسة بتاري    خ 

ي اول الأستاذ تاج 
 
ي وأدل بمذكرة جاء فيها ان المدع عليهما سبق لهما ف

الدين الحسيت 

ي الطلب 
 
جلسة ان دفعتا شفويا وقبل اي دفاع بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت ف

اع القائم بئر  الطرفئر  وبخصوص مناقشة دفوع المدعية فان الإطار   
لكونه يمس جوهر الب 

ي المنظم لتخويل الصيغة ا
لتنفيذية للمقررات التحكيمية الصادرة عن الهيئات القانوئ 

ي المجال 
 
ي بئر  المغرب وفرنسا ف

التحكيمية الفرنسية يخضع لاتفاقية التعاون القضائ 
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مة بئر  الطرفئر  بتاري    خ  وبصفة احتياطية فان  05/10/1957التجاري والإداري المبر

ي 
 
ي بعد صدور ف

ة أمر المدع عليهما دائنئر  للمدعية بمقتض  حكم نهائ  حق هذه الأخبر

ي بأداء مبلغ  27/10/2003بالأداء عن المحكمة التجارية بمراكش بتاري    خ 
يقض 

درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاري    خ تقديم كل كمبيالة وهو  22.000.100,00

 من حقهما إعمال المقاصة القانونية ملتمسئر  أساسا  18/10/2012
وبذلك يبقر

النوعي وبصفة احتياطية رفض الطلب وبصفة احتياطية جدا التصري    ح بعدم الاختصاص 

التصري    ح بانتفاء الدين نتيجة للمقاصة وأرفق مذكرته بصورة أمر بالأداء وصورة قرارين 

وتسلم الأستاذ بنمخلوف نسخة من المذكرة واسند النظر فتقرر حجز الملف للتأمل 

 . 22/04/2013لجلسة 

 وبعد التامل طبقا للقانون

  

 الدفع بعدم الاختصاص : من حيث 

ي اطار المقتضيات الخاصة بالتحكيم بصفته 
 
حيث ان رئيس المحكمة يمارس اختصاصه ف

 تلك وليس بصفته قاضيا للمستعجلات . 

وحيث ان الطلب الحالي الذي يندرج ضمن تلك الاختصاصات فهو مقدم لرئيس المحكمة 

وط انعقاد اختصاص ق ي المستعجلات مما بصفته تلك وبذلك لا مجال لمناقشة سرر
اض 

 يكون الدفع غبر مؤسس ويتعئر  رده. 

ي بئر  المغرب وفرنسا كإطار 
من حيث التمسك بوجوب تطبيق اتفاقية التعاون القضائ 

 منظم لتذييل المقررات التحكمية الصادرة بفرنسا بالصيغة التنفيذية : 

مة بئر   ي المبر
المغرب وفرنسا بتاري    خ وحيث انه باستقراء مقتضيات اتفاقية التعاون القضائ 

يتبئر  ان  01/01/1958بتاري    خ  2359والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد  05/10/1957

ي 
المقررات التحكيمية الصادرة بفرنسا تكون قابلة للتنفيذ بالمغرب وفق الإجراءات التر

ي .   ينظمها القانون المغرئر

ي ا
 
ي  08.05لقانون رقم وحيث ان قواعد المسطرة الخاصة بالتحكيم بالمغرب محددة ف

التر

 من قانون المسطرة المدنية.  327ال  306حلت أحكامه محل الفصول 

وحيث ان المقرر التحكيمي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية صادر بفرنسا عن محكمة 

كة تتواجد  كة مغربية وسرر ي إطار نزاع بئر  سرر
 
التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية ف
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ي إطار التحكيم الدولي لارتباطه بسويشا 
 
وبذلك فان الأمر يتعلق بمقرر تحكيمي صادر ف

 بمصالح التجارة الدولية ولكون احد أطرافه له موطن خارج المغرب. 

من ق  39-327ذييل مقرر تحكيمي دولي وانه بمقتض  الفصل توحيث ان الطلب يتعلق ب

ي من القانون رقم 
على التحكيم الدولي دون  08-05م م تطبق مقتضيات الفرع الثائ 

ي الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية 
 
الإخلال بما ورد ف

 والمنشورة بالجريدة الرسمية. 

ي 
 
وحيث ان الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع هي اتفاقية نيويورك المؤرخة ف

اف وتنفيذ احكام التحكيم الا  10/6/1958 ي اقرها المؤتمر والخاصة بالاعبر
جنبية والتر

ي انضم اليها  للأمملعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي  دعالدولي الذي 
المتحدة والتر

 . 19/2/1960بتاري    خ  59/1-200المغرب وصادق عليها بموجب الظهبر رقم 

ي 
ي ينبغ 

ي للطلب هو اتفاقية نيويورك وهي التر
وحيث وتأسيسا عليه فان الإطار القانوئ 

ي إطارها. مناقشة ا
 
 لنازلة ف

وحيث ردت المدع عليها الطلب لعلة ان المقرر التحكيمي موضوع طعن بالبطلان أمام 

ي به ويجعله غبر قابل للتنفيذ. 
ء المقض  ي

 محكمة الاستئناف بباريس مما يفقده قوة السر

اف  وحيث ان المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك نصت على انه لا يرفض طلب الاعبر

الا اذا قدم الطرف المطلوب مما يثبت توفر احد الأسباب المذكورة فيها على والتذييل 

سبل الحصر ومنها ان الحكم لم يصبح بعد ملزما للأطراف او انه أبطل او أوقف العمل به 

ي البلد الذي صدر فيه الحكم طبقا لقانون ذلك البلد. 
 
 من السلطة المختصة ف

ي الحكم التحك
 
يمي المطلوب تنفيده يفقده صفة الإلزام ) وحيث إن الطعن بالبطلان ف

Caractère Obligatoire  . بحق الأطراف ) 

وحيث ان اتفاقية نيويورك تناولت مسالة دعاوي بطلان او ايقاف العمل بقرارات التحكيم 

ي 
 
ها على طلب التذييل المقدم ف الجارية بالبلد الذي صدر فيه المقرر التحكيمي ومدى تأثبر

د نصت المادة السادسة على انه اذا قدم طلب لبطلان او إيقاف العمل بلد آخر وهكذا فق

بقرار التحكيم ال السلطة ذات الاختصاص بموجب المادة الخامسة الفقرة أ فيجوز 

ي قدم إليها طلب تنفيذ قرار التحكيم اذا رأت من المناسب ان تؤجل إعطاء 
للمحكمة التر

ا بناء على طلب الفريق طالب التنفيذ ان تأمر القرار بشان تنفيذ قرار التحكيم كما يمكنه

 بتقديم كفالة. 



12 
 

وحيث ان الغاية من هذا المقتض  الذي جاءت به اتفاقية نيويورك هو ان قاعدة حرمان 

ي تم إبطالها او إيقافها بالبلد الذي صدرت فيه لا يتم خرقها 
المقررات التحكيمية التر

الدعوى ) البطلان او الإيقاف ( مازالت جارية بالتنفيذ الشي    ع للمقرر بدولة اخرى مع ان 

ي البلد الذي صدر فيه المقرر التحكيمي . 
 
 ف

  traité de l’ arbitrage Commercial international) انظر بهذا الخصوص كتاب 

 لمؤلفيه : 

Philippe Fouchard / Emmanuel Gaillard et Berthold Gold man 

ي قدم اليها طلب تنفيذ قرار وحيث تماشيا مع المادة السادسة ا
علاه فان المحكمة التر

التحكيم يجوز لها ان تؤجل اعطاء الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي اذا رأت ذلك مناسبا 

بمعت  ان المحكمة تراقب مدى جدية دعوى بطلان او إيقاف العمل بقرار لتحكيم المقدم 

ي نازلة الحال فان ال السلطة ذات الاختصاص بموجب المادة الخامسة الف
 
قرة أ ، وانه ف

الاسباب المتمسك بها بدعوى البطلان المقدمة من طرف المدع عليه امام محكمة 

 الاستئناف بباريس تجعل من المناسب انتظار مآل هذه الدعوى. 

وحيث وتأسيسا عليه فان الحكم التحكيمي لم يكتسب بعد صفة الالزام بحق الطرف 

يه بالبطلان استنادا ال أسباب جدية وجب مراعاتها وذلك المدع فيه نتيجة الطعن ف

بانتظار مآل دعوى بالبطلان تماشيا مع روح المادة السادسة من اتفاقية نيويورك مما 

 يتعئر  معه التصري    ح بعدم قبول الدعوى. 

 وحيث ان خاسرها يتحمل صائرها. 

 له  ذه الأسب  اب

 إذ نبت علنيا ابتدائيا : 

 وى وابقاء الصائر على رافعها. نصرح بعدم قبول الدع

ي اليوم والشهر والسنة أعلاه. 
 
 وب  هذا صدر الحكم ف

......................................................................... .......................................

 ......................................................................................... ....................... 
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 المملكة المغربية

 وزارة العدل 

 محكمة الاستئناف التجارية المحكمة التجارية بوجدة 

 8103/2014/131ملف مختلف رقم : 

 14/1314أمر عدد : 

 2014/10/14تاري    خ صدوره : 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 تذييل حكم تحكيمي بالصيغة التنفيذية 

 نحن رئيس  المحكمة التجارية بوجدة. 

 بناء على الطلب الذي تقدم به السيد  عنوانه   بواسطة الاستاذ

 المحامي بهيئة الناظور. 

ي إطا
 
ي شخص والذي يعرض فيه أنه ف

 
كة مساهمة ف اع بينه وبئر  مشغلته سرر  

ر تسوية الب 

ة على سلوك  ي الكائن مقرها الاجتماعي با ص.ب. اتفق مع هذه الأخبر
ممثلها القانوئ 

ي الموضوع.  مسطرة التحكيم وتعيئر  الأستاذ
 
ي النازلة الذي أصدر حكما ف

 
 محكما ف

الصادر بتاري    خ لذلك يلتمس الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي 

 بينه 2014/07/07

كة المذكورة.    وبئر  الشر

معززا طلبه بأصل عقد التحكيم موقع عليه من قبل أطراف التحكيم، أصل الحكم 

 .  التحكيمي

حيث إنه بعد الاطلاع على وثائق الملف، خاصة عند التحكيم الذي قبل فيه الطرفئر  

اع القائم بينهم ي حكما اللجوء إل مسطرة التحكيم لحل الب    الأستاذ الحسن الطيتر
ا، وتعيئر 

بينهما، الذي أصدر الحكم التحكيمي موضوع الطلب، وتأسيسا على مقتضيات الفصول 

وما يليه من قانون المسطرة المدنية تقرر تذييل الحكم المذكور بالصيغة  327-31

 التنفيذية. 

 لاجله
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ستاذ بتاري    خ :  تأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكمي الذي أصدره الأ 

، مع تنفيذ هذا الأمر على  -بئر  السيد  2014/07/07 ي
ي شخص ممثلها القانوئ 

 
كة ف و سرر

 الأصل. 

ي : 
 
 2014/10/14و حرر بمكتبنا ف

 الإمضاء : 

…………………………………………… 

........................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم :  

 2003/2/3/292 

 2006/274 

 2006-03-08 

إن تفسبر المحكمئر  لبنود الاتفاق ليس فيه أي خروج عن الاختصاص الموكول لهما،  

من قانون المسطرة  321و 306وتكون محكمة الاستئناف قد خرقت مقتضيات الفصلئر  

ت المقرر التحكيمي المراد تذييله بالصيغة التنفي ذية مخالفا للنظام العام المدنية لما اعتبر

ي شأنها 
 
ه لبنود العقد. والحال أن المقرر المذكور اعتبر الإتفاقية المتنازع ف لمجرد تفسبر

وك لإرادة المدعيئر  الأصليئر  
ط إرادي محض يتعلق بتسديد الثمن مبر عقد بيع مقيد بشر

ط المذكور ولم يتم أي عقد بيع ن ين لم ينفذا الشر ي بئر  وحدهما وبأن هذين الأخبر
هائ 

، وبأن مسطرة التحكيم  ي على عاتق الطرفئر 
ام قانوئ  ، ونتيجة لذلك لم ينشأ أي البر  الطرفئر 

ها.   تعتبر مسطرة تعسفية وكيدية تستوجب الحكم بالتعويض على من باسرر

 ....................................................................... 

....................................................................... 

 66العدد -  2007الإصدار الرقمي مارس - مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص - 
 284مركز النشر و التوثيق القضائ 

 274القرار عدد  

 : 2006/3/8الصادر بغرفتئر  بتاري    خ  

 03/2/3/292الملف التجاري عدد :  

 خروج عن اختصاص المحكم )لا( –تفسبر بنود الاتفاق  –تحكيمي مقرر  –التحكيم  
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ي قانون المسطرة المدنية ما يحول دون المحكوم ضده استئنافيا من اللجوء إل  
 
ليس ف

مسطرة الطعن بالنقض بعد أن س لك مس طرة الطع ن بإعادة النظر، وأن سلوكه لأحد 

 الطعنئر  لا يعتبر منه تنازلا ع ن الطع ن الآخر. 

إن تفسبر المحكمئر  لبنود الاتفاق ليس فيه أي خروج عن الاختص اص الموكول لهما،  

من قانون المسطرة  321و 306وتكون محكمة الاستئناف قد خرقت مقتضيات الفصلئر  

ت المق رر التحكيم ي الم راد تذييله بالصيغة التنفيذية مخالفا للنظام الع ام  المدنية لما اعتبر

ه لبن  ي شأنها عقد بيع مقيد مج رد تفس بر
 
ود العقد. والحال أنه "اعتبر الاتفاقية المتنازع ف

وك لإرادة الم دعيئر  الأص ليئر  وحدهما، وبأن 
ط إرادي محض يتعلق بتسديد ال ثمن م بر بشر

، ونتيجة  ي بئر  الطرفئر 
ط المذكور ولم يتم أي عق د بيع نهائ  ين لم ينفذا الشر هذين الأخبر

ام ي على عاتق الطرفئر  وبأن مسطرة التحكيم تعتبر مسطرة  لذلك لم ينشأ أي البر 
قانوئ 

ها".   تعسفية وكيدية تس توجب الحكم بالتعويض على من باسرر

 باسم جلالة الملك 

 و بعد المداولة طبقا للقانون 

 ، ي شأن الدفع الشكلىي
 
 ف

 حيث تقدم دفاع المطلوب عبد السلام بلاسكا بدفع يرم ي إل التص ري    ح بعدم قبول طلب 

ي القرار موضوع 
 
الطعن بالنقض طالما أن الطالبئر  قد سلكا مسطرة الطع ن بإعادة النظر ف

ي ش أنه ق رار ب رفض الطلب. 
 
 الطعن بالنقض وصدر ف

ي قانون المسطرة المدنية ما يحول دون المحكوم ضده استئنافيا )  
 
لكن، حيث إنه ليس ف

لك مسطرة إع ادة  النظر، وأن تعديل ( من اللجوء إل مسطرة الطعن بالنقض بعد أن س

 سلوكه لأحد الطعنئر  لا يعتبر منه تنازلا عن الطعن الآخ ر ويك ون الدفع على غبر أساس. 

ي الموضوع.  
 
 ف

حيث يستفاد من مستندات الملف وم ن الق رار الص ادر ع ن محكم ة الاستئناف بال دار  

ي المل ف ع دد  1997/3/20البيض اء بت اري    خ 
 
 أن 96/6444ف

( الحاج إدريس لحلو و   بنسالم لحلو تقدما بمقال مف اده أن ه بمقتض   المدعيئر  )الطالبئر 

ي 
 
م المدع عليهما )المطلوبان( أحم د 1988/2/8اتفاقية مؤرخة ف  البر 

اء %  ي سبع  62,50لمزالي وعبد السلام بلا سكا بشر
 
ي يملكانه ا ف

من مجموع الحقوق التر

ي الات
 
كات وأصول تجارية مفصلة ف فاقية المذكورة مقابل مبل غ إجم الي قدره سرر

كات  30.000.000 ي الاتفاقية المذكورة إل تحري ر عق ود اقتناء الشر
 
درهم وتمت الإشارة ف

والأصول التجارية لكل واحدة على حدة بت اري    خ لاح ق، إلا أن المدع عليهما رفضا توقيع 

نصت على مسطرة  1998/2/8اقية العقود النهائية وتسديد الثمن المتف ق علي ه، وأن اتف

( عينا الأستاذ النقيب محمد  ي حال ة حص ول ن زاع، وأن العارضئر  )المدعيئر 
 
التحك يم ف
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ي 
 
الناصري كمحكم لهما وأش عرا المدع عليهما بتعيئر  محكمهما وإنذارهما بالقيام بذلك ف

 أج ل ثماني ة أي ام

ا، فتقدما إل الس يد رئ يس المحكمة ابتداء من تاري    خ التوصل غبر أنهما لم يحركا ساكن 

ي إطار الفصل 
 
 من ق.م.م لتعيئر  محك م 309الابتدائية بالدار البيضاء ف

ي ملف المقالات المختلفة ع دد  
 
ئر  بمقتض اه الأستاذ ع  96/6696لهما، فأصدر قرارا ف

 الله درميش محكما إل جانب الأستاذ محمد الناصري وق دالنقيب عبد 

" بأن  1996/1/24ان مسطرة التحكيم، وأصدرا بت اري    خ باسرر المحكم  ق رارا تحكيمي ا  قض 

ي شأنها تعتبر عقد بي ع مقي د بش رط إرادي محض يتعلق  1988/2/8اتفاقية 
 
المتنازع ف

ين لم ينفذا  وك لإرادة المدعيئر  الأص ليئر  وح دهما وبأن هذين الأخبر
بتسديد الثمن مبر

ط المذكور ولم يتم أي عقد  ي ب ئر   الشر
 بيع نهائ 

ي على ع اتق الط رفئر  وب أن مسطرة التحكيم  
ام قانوئ  الطرفئر  ونتيجة لذلك لم ينشأ أي البر 

ها السيد لمزالي وبلاسكا تعت بر مس طرة تعس فية
ي باسرر

 التر

وكيدية والحكم عليهما بالتضامن بأن يؤديا لادريس لحلو وبنسالم لحلو تعويضا مدنيا  

 دره م أتع اب التحك يم 250.000بأدائهما مبلغ درهم و  2.000.000قدره 

ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات والتمس المحكوم لهم ا إعط اء الص يغة التنفيذية  

 ع ن 1996/1/24بصفة نهائية للق رار التحكيم ي الص ادر بت اري    خ 

دائية الأستاذين عبد الله درميش ومحمد الناصري، فأصدر الس يد رئ يس المحكم ة الابت 

بالدار البيضاء آنفا أمرا استجاب بمقتض اه للطل ب ألغت ه محكم ة الاستئناف وحكمت 

برفض الطلب بعدما استؤنف استئنافا أص ليا م ن ط رف السيد بلاسكا عبد السلام 

 واستؤنف فرعيا قدم من طرف السيد أونجار لمزالي أحمد وهو القرار المطلوب نقضه

ي من  
ي  شأن الفرع الثائ 

 
 321و 306الوسيلة الثالثة المتخذ من خرق مقتضيات الفصلئر  ف

 لا يعطي للقضاء حق مراقب ة مق رر 321من ق.م.م ذلك أن الفصل 

، وبما أن النظ ام العام الذي   ي
المحكمئر  إلا إذا كان فيه مساس بالنظام العام بالمعت  القانوئ 

 عي قالت المحكمة قد وقع المساس به هو ع دم الاختص اص الن و 

ط التحكيم، فإن ذلك ليس من النظ ام الع ام، كم ا أن الفصل    306بالخروج عن نطاق سرر

ي قرارها إل أنها اعتمدته فيما لا يج وز أن يكون موضوعا للتحكيم 
 
الذي أشارت المحكمة ف

ي أوردها على 
لا يجعل عدم الاختص اص أو الخ روج ع ن ش رط التحكيم. من بئر  المسائل التر

 321و 306تكون قد خرقت مقتضيات الفصلئر    ر وأن المحكم ة به ذا سبيل الحص

 المذكورين. 

ي  
 
حيث ثبت صحة ما نعاه الطالبان على القرار ذلك أن محكمة الاس تئناف المطعون ف

ي حيثيات قرارها أن ما ذهب إليه المقرر التحكيمي 
 
ت ف اير  8من أن اتفاقية  قرارها اعتبر فبر
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مة بئر  الطرف 1988 ين للثمن، المبر ط إرادي وهو أداء المشبر ئر  هو عقد بي ع معل ق عل ى سرر

ي للاتف اق، وه و خ ارج  الاختصاص الموكول للمحكمئر  وفيه مساس 
هو بطلان ضمت 

ي حئر  أن تفسبر المحكمئر  لبنود 
 
ت قرار التحكيم باطلا، ف بالنظام العام ونتيجة لذلك اعتبر

وكول لهما وعليه فإن محكمة الاستئناف الاتفاق ليس فيه أي خروج عن الاختصاص الم

ت المقرر التحكيمي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية مخالفا للنظام العام مجرد  لما اعتبر

ه  لبنود العقد تكون قد خرقت مقتضيات الفصلئر   الم ذكورين خرق ا  321و 306تفس بر

 أصر  بالطاعنئر  وعرضت بالتالي قرارها للنقض. 

عدالة ومصلحة الطرفئر  يقتض يان إحال ة القض ية  على نفس حيث إن حسن سبر ال 

 المحكمة. 

 لهذه الأسباب 

قض  المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة  

كبة م ن هي أة أخ رى،  القض ية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مبر

ي النقض الم 
 
 صاريف. وتحميل المطلوبئر  ف

 كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطع ون فيه أو بطرته.   

وبه صدر القرار وتلىي بالجلسة العلنية المنعقدة بالت اري    خ الم ذكور أع لاه بقاعة الجلسات  

 العادية بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض (  بالرباط. 

كبة   وكانت الهيئة الحاكمة مبر

رئيس الغرفة المدنية القسم الرابع السيد محمد الخي امي رئيس ا ورئيس ة الغرفة من  

ي  ي والمستشارين السادة: عب د السلام الوهائر
التجارية القسم الأول السيدة زبيدة تكلانتر

ي قديم وعبد  مقررا عبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم ونزهة جعكي ك وعبد النتر

كي ومحمد عثما  المحامي العام السيدة السلام البر
ي ومحم د أنواس ي أعض اء وبمحصر 

ئ 

 لطيفة إيدي وبمساعدة كاتبة الض بط الس يدة فتيحة موجب. 

 رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط 

................................................................................................................ 

................................................................................................................

................................. 

 

L’open data désigne un mouvement, né en Grande-Bretagne et aux 

États-Unis, d’ouverture et de mise à disposition des données 
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produites et collectées par les services publics (administrations, 

collectivités locales...). 

Data gov .m : 

Le secteur public (administrations, établissements/entreprises 

publics, collectivités territoriales, etc.) produit une grande quantité 

d’informations qui sont potentiellement réutilisables (données 

ouvertes ou « Open data ») par les usagers. Ces informations, 

multiples et variées, couvrent aussi bien les domaines à caractère 

politique, économique, sociale, démographique, météorologique ou 

touristique susceptibles de contribuer à l’amélioration des services 

rendus aux usagers et au développement de l’économie numérique 

en créant de nouveaux services innovants. 

En effet, ces données constituent un patrimoine immatériel qui peut 

être mis en valeur pour les différents utilisateurs : 

• Les chercheurs qui peuvent y trouver matière à nourrir leurs 

travaux et expériences ; 

• Les développeurs qui peuvent créer des services innovants utilisant 

ces données ; 

• Les citoyens et journalistes qui y trouvent des informations brutes ; 

• Les entreprises qui peuvent fournir une valeur ajoutée à ces 

données, et ainsi créer de l'emploi et de la richesse. 

L’Open Data consiste à exposer, en accès libre et gratuit, des données 

produites par les organismes et institutions concernés au niveau du 

portail national des données ouvertes et/ou les portails de ces 

organismes et institutions en utilisant des formats ouverts, standards 

et documentés pour faciliter l’exploitation et la réutilisation de ces 

données. 
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L’objectif principal de l’ouverture des données consiste à : 

• Renforcer la transparence et l’ouverture au niveau de 

l’Administration (administrations, établissements et entreprises 

publics, collectivités territoriales, etc.) ; 

• Faciliter l’accès aux données publiques par les citoyens, les 

entreprises, etc. ; 

• Proposer de nouvelles ressources pour l'innovation économique et 

sociale et créer de la valeur économique pour les entreprises. 

Le Maroc s’est inscrit, lors des dernières années, dans le mouvement 

Open Data, et a fourni des efforts pour garantir l’émergence d’un 

écosystème digital, particulièrement celui lié à l’Open Data, et 

assurer son développement en vue de faire bénéficier à la fois 

l’administration, l’entreprise et le citoyen des retombées positives y 

afférentes. 

Ainsi, et dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions issu de 

l’étude ODRA (Open Data Readiness Assessment) sur le 

développement de l’Open Data au Maroc, qui recommande 

l’adoption d’une plateforme nationale commune de données 

ouvertes tout en laissant la possibilité aux organismes et institutions 

qui le souhaitent de mettre en place leur propre portail, l’Agence de 

Développement du Digital (ADD) a lancé une nouvelle version du 

portail national des données ouvertes www.data.gov.ma, et ce, en 

vue de maximiser l’impact de l’ouverture et le partage des données 

publiques à l’échelle nationale et de promouvoir la transparence de 

l’Administration vis-à-vis des usagers (citoyens et entreprises). 

Cette initiative s’inscrit également dans le cadre de l’exécution des 

engagements du Maroc en matière de Gouvernement Ouvert, 

notamment l’engagement relatif au renforcement de la publication 
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et la réutilisation des données ouvertes, dont la mise en œuvre est 

coordonnée par l’ADD. 

 

 

....................................................................... 

 ....................................................................... 

 

 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية 95.17القانون 

يف رقم   2022-05-24تاري    خ  1.22.34ظهبر سرر

  2022 - 7099عدد  الجريدة الرسمية

 3579صفحة: 

يف رقم  ي 34.22.1ظهبر سرر
 
( بتنفيذ القانون 2022ماي 24) 1443من شوال 23صادرف

 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.  17.95رقم 

 الحمد لله وحده 

يف   بداخله :  -الطابع الشر

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( 

يف هذا  نا الشر  ، أسماه الله وأعز أمره أننا : يعلم من ظهبر

 منه ، 50و  42بناء على الدستور و لا سيما الفصلئر  

يف بما يلىي :   أصدرنا أمرنا الشر

يف هذا، القانون رقم  نا الشر المتعلق  17.95ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهبر

 ين. بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشار 

ي 
 
 .(2022ماي  24) 1443من رمضان  23وحرر ب  الرباط ف

 وقعه بالعطف: 

 رئيس الحكومة،
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 الإمضاء : عزيز أخنوش. 

* 

* * 

 17.95قانون رقم 

 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية 

 القسم الأول 

 التحكيم

 الباب الأول 

 التعريف والقواعد العامة

 المادة الأول 

ي مدلول هذا 
 
 القانون بما يلىي : يراد ف

اع  - ي الب  
 
" التحكيم " : عرض نزاع على هيئة تحكيمية تتلقر من الأطراف مهمة الفصل ف

 بناء على اتفاق تحكيم ؛

 " الهيئة التحكيمية " : المحكم المنفرد أو مجموعة محكمئر  ؛ -

ي مادة التحكيم ؛ -
 
 " نظام التحكيم " : كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها ف

 " التحكيم المؤسسي " : التحكيم الذي ينظمه مركز أو مؤسسة دائمة للتحكيم ؛ -

 " التحكيم الخاص "  : التحكيم الذي يجري خارج إطار التحكيم المؤسسي ؛ -

 " الحكم التحكيمي " : الحكم الذي يصدر عن محكم أو هيئة أو مؤسسة تحكيمية ؛ -

اع، إذا لم يكن محل اتفاق " المحكمة المختصة " : المحكمة ذات الولا  - ي الب  
 
ية للفصل ف

 تحكيم بئر  أطرافه ؛

" رئيس المحكمة المختصة " : رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الابتدائية  -

 الإدارية، أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية، أو من ينوب عنه ؛
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محكمة الاستئناف الإدارية، أو " محكمة الاستئناف المختصة " : محكمة الاستئناف أو  -

 محكمة الاستئناف التجارية. 

 2المادة 

ام الأطراف باللجوء إل التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن  اتفاق التحكيم هو البر 

 علاقة قانونية، تعاقدية أو غبر تعاقدية. 

ط تحكيم.   يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو سرر

 3المادة 

م ات ، وإما بمحصر  يحرر أمام الهيئة يجب أن يبر ي
 
فاق التحكيم كتابة، إما بعقد رسمي أو عرف

 التحكيمية المعينة، أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها الأطراف. 

ي رسائل 
 
ي وثيقة موقعة من لدن الأطراف أو ف

 
ما كتابة إذا ورد ف يعتبر اتفاق التحكيم مبر

تصال المكتوبة، أو بموجب رسالة متبادلة أو برقيات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الا 

ونية معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، أو بتبادل مذكرات الأطراف أو  إلكبر

ي يدفع فيها أحدهم أمام الهيئة التحكيمية، بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه 
الدفاع التر

ي ذلك. 
 
 الطرف الآخر ف

م كتابة، ي حكم اتفاق التحكيم المبر
 
ي عقد مكتوب إل أحكام عقد   ويعد ف

 
كل إحالة صريحة ف

طا تحكيميا، إذا كانت هذه  ي أو اتفاقية دولية، أو إل أي وثيقة أخرى تتضمن سرر نموذحر

ط جزءا من العقد.  ي اعتبار هذا الشر
 
 الإحالة واضحة ف

 4المادة 

اع ع م فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا الب   لى عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلبر 

 الهيئة التحكيمية. 

 يمكن إبرام عقد التحكيم ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة. 

اع، فعليها أن تحيل  ي الب  
 
إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر المحكمة المختصة ف

 الأطراف إل التحكيم. ويعتبر هذا الحكم بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب. 

ي هذه الحالة، بالإ 
 
اع على اللجوء إل تصرح المحكمة، ف شهاد على اتفاق أطراف الب  

 التحكيم. 



23 
 

 5المادة 

اع.   يجب أن يتضمن عقد التحكيم، تحت طائلة البطلان، تحديد موضوع الب  

كما يتضمن عقد التحكيم جميع البيانات المتعلقة بتحديد هوية كل طرف وعنوانه 

 . ي
وئ   وموطنه إل جانب عنوانه الإلكبر

إذا تضمن تعيئر  الهيئة التحكيمية ورفض أحد المحكمئر   يكون عقد التحكيم لاغيا 

المعينئر  القيام بالمهمة المسندة إليه أو تعذر عليه ذلك، ما لم يتفق الأطراف على 

 تعويضه. 

 يشي نفس الحكم على المحكم المنفرد. 

 6المادة 

م فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم كل أ ط التحكيم هو الاتفاق الذي يلبر  و سرر

ي قد تنشأ عن العقد المذكور، والمرتبطة به. 
اعات التر  بعض الب  

 7المادة 

ي وثيقة 
 
ي الاتفاق الأصلىي أو ف

 
ط التحكيم كتابة ف يجب، تحت طائلة البطلان، أن يضمن سرر

 تحيل إليه بشكل لا لبس فيه. 

 8المادة 

وط العقد الأخرى،  ط التحكيم اتفاقا مستقلا عن سرر  يعتبر سرر

تب عن  بطلان العقد أو إبطاله أو فسخه أو إنهائه أو إلغائه أو انتهاء آثاره لأي سبب ولا يبر

ط التحكيم الذي يتضمنه،   كان، أي أثر على سرر

ي ذاته. 
 
ط صحيحا ف  إذا كان هذا الشر

 9المادة 

تب عن تقديم دعوى أمام المحكمة المختصة، و لا  عن الدفع ببطلان أو إبطال أو  لا يبر

اء أو انتهاء أثار العقد الأصلىي لأي سبب من الأسباب، وقف إجراءات فسخ أو إنهاء أو إلغ

ي مدى صحة العقد الأصلىي أو بطلانه. 
 
 التحكيم، ولهيئة التحكيم أن تفصل ف

 10المادة 
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 يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسسيا. 

ي حالة تحكيم خاص، تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة الواجب 
 
ف

. اتباعها،   ما عدا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك، أو اختاروا نظام تحكيم معئر 

ة تتول تنظيمه وضمان  عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه الأخبر

ه طبقا لنظامها.   حسن سبر

ي جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع. 
 
م ف  تحبر

 11المادة 

ي كامل الأهلية، يتوفر على الحد الأدئ  من لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا ل
شخص ذائر

ة والكفاءة العلمية ، تؤهله لممارسة مهمة التحكيم، لم يسبق أن صدر ضده حكم  الخبر

ف أو صفات  ي به بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال  ُيخل بالشر
ء المقض  ي

حائز لقوة السر

انتهت بعزله من وظيفة رسمية، الاستقامة أو الآداب العامة، أو كان موضوع عقوبة تأديبية 

ي القسم السابع من الكتاب 
 
ي حقه إحدى العقوبات المالية المنصوص عليها ف

 
أو صدرت ف

المتعلق بمدونة التجارة، أو بالحرمان من أهلية ممارسة  95.15الخامس من القانون رقم 

 التجارة أو حق من حقوقه المدنية. 

ي الاتفاق شخص اعتباري، فإن هذ
 
ا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم إذا عئر  ف

اع الذي يجب أن يسند إل  ي الب  
 
ه دون اختصاص الفصل ف التحكيم وضمان حسن سبر

 . ي أو أكبر
 هيئة تحكيمية مكونة من شخص ذائر

 12المادة 

بعده، يجب على الأشخاص الذاتيئر  الذين يقومون اعتياديا أو  13مع مراعاة أحكام المادة 

ي إطار المهنة بم
 
هام المحكم، إما بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري، أن يكونوا ف

 .  مسجلئر  ضمن قائمة المحكمئر 

وط التسجيل فيها والتشطيب منها بنص تنظيمي على ألا   تحدد كيفيات مسك القائمة وسرر

ة والكفاءة العلمية.   يسجل فيها إلا ذوو الخبر

 13المادة 
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اع تعيئر  الهيئة التحكيم  
ية من خارج قائمة المحكمئر  المنصوص عليها يمكن الأطراف الب 

ي المادة 
 
، عند الاقتضاء، محكما  12ف أعلاه، كما يمكن لرئيس المحكمة المختصة أن يعئر 

 أو أكبر من خارج القائمة المذكورة، بعد استدعاء الأطراف. 

 14المادة 

موا يجوز لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة، سواء كانوا ذاتيئر  أو اعتباري ، أن يبر ئر 

اعات   اتفاق تحكيم لتسوية الب  

ي يملكون حق التصرف فيها، ضمن الحدود 
 الناشئة عن الحقوق التر

ي هذا القانون، مع التقيد بمقتضيات الظهبر 
 
ووفق الإجراءات والمساطر المنصوص عليها ف

ي 
 
يف الصادر ف امات  1913أغسطس  12)  1331رمضان  9الشر (بمثابة قانون الالبر 

ه وتتميمه، ولا سيما الفصل والع  منه.  62قود، كما تم تغيبر

 15المادة 

ي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم أو 
اعات التر م اتفاق التحكيم بشأن تسوية الب   لا يجوز أن يبر

 الحقوق الشخصية الخارجة عن دائرة التعامل. 

 16المادة 

اعات المتعلقة بالتصرفات الأحا دية للدولة أو الجماعات لا يجوز أن تكون محل تحكيم الب  

ها من الهيئات المتمتعة بامتيازات السلطة العمومية.  ابية أو غبر
 البر

اعات المالية الناتجة عنها، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم، ما عدا المتعلقة  غبر أن الب  

 . ي
 بتطبيق قانون جبائ 

مها الدولة أو  ي تبر
اعات المتعلقة بالعقود التر ابية محل يمكن أن تكون الب   الجماعات البر

ي النص وص 
 
اتفاق تحكيم مع التقيد بالمقتضيات الخاص ة بالمراقبة المنصوص عليه ا ف

يعي ة أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص العقود المعنية.   التشر

ي الفقرة السابقة، بأي شكل من 
 
لا يؤثر عدم التقيد بالمقتضيات الخاصة المشار إليها ف

 صحة اتفاق التحكيم.  الأشكال على

 17المادة 
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كات التجارية وللمؤسسات العمومية  يجوز للمقاولات العمومية الخاضعة لقانون الشر

م اتفاقات تحكيم.   والمنشآت العامة أن تبر

 18المادة 

عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية استنادا إل اتفاق تحكيم، على نظر إحدى 

ة أن تصرح بعدم القبول إل حئر  استنفاذ مسطرة التحكيم المحاكم، وجب على هذه الأ  خبر

 أو إبطال اتفاق التحكيم. 

اع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب أيضا على المحكمة المختصة أن  إذا كان الب  

 تصرح بعدم القبول. 

ي الجوهر، ولا 
 
ي الحالتئر  أن يدفع بذلك قبل كل دفاع ف

ي كلتر
 
 يتعئر  على المدع عليه ف

 يجوز للمحكمة المختصة أن تصرح تلقائيا بعدم القبول. 

ي إطار مقتضيات هذه 
 
ي الدفع بعدم القبول المثار ف

 
يتعئر  على المحكمة المختصة الفصل ف

ي الموضوع، 
 
 المادة بحكم مستقل وقبل الفصل ف

ي الموضوع. 
 
 ولا يقبل هذا الحكم المستقل الطعن إلا مع الحكم الصادر ف

اب الموجبة لرفض إعطاء الصيغة التنفيذية أو الطعن بالبطلان أو يمنع التمسك بالأسب

 إعادة النظر لأول مرة أمام المحكمة المختصة، 

 .  إذا كان بإمكان أحد الأطراف إثارتها أمام الهيئة التحكيمية قبل صدور الحكم التحكيمي

 19المادة 

ي الأمور المست
عجلة، سواء قبل البدء لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إل قاض 

ي وفقا للأحكام 
ي أو تحفط 

ها، لطلب اتخاذ أي إجراء وقتر ي إجراءات التحكيم أو أثناء سبر
 
ف

اجع عن هذه الإجراءات وفقا  ي قانون المسطرة المدنية، ويجوز البر
 
 المنصوص عليها ف

 لنفس الأحكام. 

ي 
 الباب الثائ 

 التحكيم الداخلىي 

 الفصل الأول 
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 الهيئة التحكيمية

 رع الأول الف

 تشكيل الهيئة التحكيمية

 20المادة 

، تكون للأطراف حرية تحديد  تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمئر 

ي اتفاق التحكيم وإما بالاستناد إل 
 
عددهم وإجراءات تعيينهم، بمن فيهم الرئيس، إما ف

 نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة. 

 22الأطراف على عدد المحكمئر  كان العدد ثلاثة، مع مراعاة أحكام المادة فإذا لم يتفق 

 بعده. 

 إذا تعدد المحكمون، وجب أن يكون عددهم وترا، وإلا كان التحكيم باطلا. 

 21المادة 

وط  ي اتفاق التحكيم لا تتوفر فيهم الشر
 
إذا ثبت أن المحكم أو المحكمئر  المعينئر  ف

ي هذا القانون
 
لممارسة هذه المهمة، أو حال سبب آخر دون تشكيل  المنصوص عليها ف

الهيئة التحكيمية، فإن تعيئر  محكم أو محكمئر  جدد يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفق 

 بعده.  22المادة 

 22المادة 

، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية  إذا عئر  الأطراف عددا مزدوجا من المحكمئر 

عليه الأطراف، وإلا  بأمر يصدره رئيس المحكمة  بمحكم يتم اختياره طبقا لما اتفق

و  12المختصة بعد استدعاء الأطراف، يتم بمقتضاه تعيئر  محكم طبقا لأحكام المادتئر  

 أعلاه.  13

، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية طبق ما هو مقرر من  ي حالة التحكيم المؤسسي
 
ف

 لدن المؤسسة التحكيمية المختارة. 

 23المادة 

، أو لم يتفق إذا ل م يتم تعيئر  الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاري    خ اختيار المحكمئر 

 الأطراف على ذلك، تتبع الإجراءات الآتية : 
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إذا كانت الهيئة التحكيمية تتكون من محكم منفرد، تول رئيس المحكمة المختصة  - 1

 تعيئر  هذا المحكم بناء على طلب أحد الأطراف؛

ة التحكيمية مشكلة من ثلاثة محكمئر  يعئر  كل طرف محكما ويتفق إذا كانت الهيئ - 2

المحكمان المعينان على تعيئر  المحكم الثالث، فإذا لم يعئر  أحد الطرفئر  محكمه خلال 

(يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، تول رئيس المحكمة  15الخمسة عشر )

، وإذا لم يتفق المحكمان المعينان على المختصة تعيينه، بناء على طلب أي من الطر  فئر 

(يوما التالية لتاري    خ تعيئر  آخرهما، تول  15اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر ) 

، أو أي من بأمر غبر قابل للطعن، بناء على  رئيس المحكمة المختصة تعيينه،  من الطرفئر 

 مية للمحكم الذي طلب أي المحكمئر  أو هما معا، وتكون رئاسة الهيئة التحكي

 اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه رئيس المحكمة المختصة ؛

ي التحكيم، ولم يتفق  - 3
 
إذا تعدد أطراف فريق طالب التحكيم أو الفريق المطلوب ف

(يوما  15أعضاء أحد الفريقئر  على تعيئر  محكم واحد عنهم جميعا، خلال الخمسة عشر ) 

ك من الطرف الآخر، تول رئيس المحكمة المختصة تعيينه بناء التالية لتسلمهم طلبا بذل

 على طلب أحد الأطراف ؛

ي البند  - 4
 
أعلاه إذا كانت الهيئة التحكيمية مشكلة من أكبر  2تتبع الإجراءات المذكورة ف

 من ثلاثة محكمئر  ؛

ي يتطل - 5
وط التر ي المحكم الذي يعينه الشر

 
بها يجب أن يراعي رئيس المحكمة المختصة ف

ي اتفق عليها الأطراف، ولغة التحكيم، ويصدر بعد استدعائهم أمرا 
هذا القانون، وتلك التر

 غبر قابل لأي طعن. 

ي جميع 
 
، ف يبت رئيس المحكمة المختصة، بناء على طلب أحد الأطراف أو أحد المحكمئر 

ي قامت 
الصعوبات المتعلقة بتشكيل الهيئة التحكيمية، بغض النظر عن الجهة التر

. ويكون حكمه غبر قابل للطعن. بالت  عيئر 

ي 
 الفرع الثائ 

 تجري    ح الهيئة التحكيمية

 24المادة 

ي الحالات الآتية : 
 
 يمكن تجري    ح المحكم ف
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ي به، من أجل ارتكاب  -
ء المقض  ي

ي حق المحكم بالإدانة مكتسب لقوة السر
 
صدور حكم ف

ي المادة 
 
 أعلاه ؛ 11أحد الأفعال المنصوص عليها ف

اع، للمحكم أو لزوجه أو أصوله أو وجود مصلحة شخصي - ي الب  
 
ة ف ة أو غبر مباسرر ة مباسرر

 فروعه ؛

وجود قرابة أو مصاهرة تجمع بئر  المحكم أو زوجه وبئر  أحد الأطراف إل الدرجة  -

 الرابعة، أو بئر  المحكم وأحد دفاع الأطراف ؛

ي أقل من سنتئر  بئر  أحد الأطراف وال -
 
محكم أو وجود دعوى جارية أو دعوى منتهية ف

 زوجه أو أحد الأصول أو الفروع، أو بئر  المحكم وأحد دفاع الأطراف ؛

وجود علاقة تبعية بئر  المحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبئر  أحد الأطراف أو زوجه  -

 أو أصوله أو فروعه، أو بئر  المحكم وأحد دفاع الأطراف ؛ 

 لأطراف، أو بينه وبئر  أحد دفاعهم ؛وجود صداقة أو عداوة بادية بئر  المحكم وبئر  أحد ا -

 كون المحكم دائنا أو مدينا لأحد الأطراف أو أحد دفاعهم ؛  -

اع المعروض على   - ي الب  
 
ه، أو حصر  كشاهد، ف كون المحكم سبق له أن خاصم أو مثل غبر

 الهيئة التحكيمية ؛

عيا أو ممثلا قانونيا لأحد الأطراف أو أحد دفاعهم -  ، حسب الحالة. تصرفه بوصفه نائبا سرر

 لا تعتبر أسباب تجري    ح : 

اع ؛ - ي الب  
 
 العلاقات المهنية القائمة بئر  المحكم وبئر  ممثل أحد الأطراف ف

 العلاقات القائمة بئر  المحكمئر  أعضاء الهيئة التحكيمية ؛ -

ي إطار نزاع تحكيمي منته.  -
 
اعات الناشئة بئر  المحكم وأحد الأطراف ف  

 الب 

 25المادة 

ي نفسه أن يشعر الأطراف يتعئر  على 
 
المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجري    ح ف

ي هذه الحالة لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقتهم صراحة أو بعد انصرام 
 
بذلك، وف

ي المادة 
 
 أدناه، دون أن يقوموا بتجريحه.  26أجل التجري    ح المنصوص عليه ف

 26المادة 



30 
 

(  8المحكم، موضوع التجري    ح، داخل أجل ثمانية ) يقدم طالب التجري    ح طلبه كتابة إل 

رة للتجري    ح، وإذا لم يتنح  أيام من تاري    خ علمه بتشكيل الهيئة التحكيمية أو بالظروف المبر

(أيام من تاري    خ تقديم الطلب،  3المحكم من تلقاء نفسه داخل أجل لا يتعدى ثلاثة ) 

ي دائرتها يجب على طالب التجري    ح، عرض طلبه على رئيس المحكمة ال
 
ي يقع ف

مختصة التر

ي لم 
ي الحالة التر

 
ي يوجد بها موطن أو محل إقامة المحكم المجرح ف

مكان التحكيم أو التر

 يحدد فيها الأطراف مكان التحكيم. 

ي الطلب بعد توجيه الاستدعاء إل 
 
يبت رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه ف

ة ) الأطراف والمحكم موضوع طلب التجري    ح داخل أجل ع (أيام بأمر غبر قابل لأي  10شر

 طعن. 

ي ذات التحكيم، ضد نفس المحكم، لنفس السبب، أو لسبب 
 
لا يقبل طلب تجري    ح ثان ف

 ثبت أن طالبه كان يعلمه قبل تقديمه للتجري    ح الأول. 

ي ذلك 
 
ي شارك فيها كأنها لم تكن، بما ف

إذا حكم بتجري    ح محكم تعتبر إجراءات التحكيم التر

 . الحكم التحكيمي 

 27المادة 

ي قبولها دون 
 
ها أو انقطع عن أدائها أو تأخر ف إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباسرر

عذر مقبول، بما يؤدي إل تأخبر إجراءات التحكيم، ولم يتنح ولم يتفق الأطراف على 

عزله، أمكن لرئيس المحكمة المختصة، بناء على طلب أي من الأطراف، إنهاء مهمته 

 ، وذلك بالعزل

 بأمر غبر قابل لأي طعن. 

ي بالعزل. 
ي هذه الحالة بمجرد صدور الأمر القاض 

 
 تنتهي مهمة المحكم ف

ي هذه الحالة، محكما آخر لتعويض المحكم الذي تم عزله. 
 
ي بالعزل، ف

 يعئر  الأمر القاض 

تتوقف مسطرة التحكيم عندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب من الأسباب، إل أن يقبل 

 لمعئر  مهمة التحكيم، بدلا  من المحكم المنتهية مهمته. المحكم ا

 28المادة 

أعلاه،  11لا يجوز عزل محكم إلا بموافقة جميع الأطراف، مع مراعاة مقتضيات المادة 

 وتنتهي بالعزل المذكور مهمة المحكم بمجرد إعلامه بالأمر. 
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ي هذه الحالة، محكم آخر وفقا لنفس القواعد المطبقة 
 
، ف لتعيئر  المحكم الذي تم يعئر 

 إنهاء مهمته. 

 29المادة 

يوقف طلب تجري    ح أو عزل أحد المحكمئر  المقدم لرئيس المحكمة المختصة مسطرة 

ي بالأمر 
ي هذا طلب، ما عدا إذا قبل المحكم المعت 

 
التحكيم بقوة القانون إل أن يتم البت ف

 التخلىي عن مهمته. 

حد المحكمئر  إل رئيس المحكمة المختصة ترفع الصعوبات الناتجة عن تجري    ح أو عزل أ

الذي يبت فيها، بعد استدعاء الأطراف والمحكم موضوع طلب التجري    ح، بأمر غبر قابل 

 للطعن. 

 30المادة 

لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة 

 المسندة إليهم. 

ي المهمة. يثبت قبول المهمة كتابة بال
 
وع ف  توقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير وثيقة الشر

يجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبولها عن أي ظروف من شأنها 

 إثارة شكوك حول حياده واستقلاله. 

(يوما من  15يجب على المحكمئر  التصري    ح بقبول المهمة داخل أجل خمسة عشر ) 

. تاري    خ إشعارهم بهوية ا  لمحكمئر  المعينئر 

ي القيام بمهمته إل نهايتها، 
 
 يجب على كل محكم أن يستمر ف

ولا يجوز له بعد قبولها، تحت طائلة تحميله المسؤولية المدنية، أن يتنحى عنها دون 

وع. ويتعئر  عليه إرسال إشعار للأطراف يذكر فيه أسباب تخليه.   سبب مشر

 31المادة 

ي يلزم المحكمون بكتمان الش ال
 
ي تحت طائلة تطبيق المقتضيات المنصوص عليها ف

مهت 

 . ي
 مجموعة القانون الجنائ 

 الفرع الثالث

 الإجراءات والطلبات العارضة
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 32المادة 

تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل الهيئة  التحكيمية، ما لم يتفق 

 الأطراف على خلاف ذلك. 

ي الموضوع أن تبت بأمر، إما تلقائيا أو بطلب من أحد على الهيئة التحكيمية، قبل 
 
النظر ف

ي صحة اتفاق التحكيم. 
 
ي صحة أو حدود اختصاصاتها وف

 
 الأطراف، ف

ي هذا الأمر داخل أجل خمسة عشر ) 
 
(يوما من تاري    خ صدوره، أمام  15يمكن الطعن ف

 ابل للطعن. رئيس المحكمة المختصة الذي يصدر أمرا بعد استدعاء الأطراف، يكون غبر ق

 33المادة 

ي تراها مناسبة، مع مراعاة أحكام هذا 
تحدد الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التر

القانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم، ما لم يتفق الأطراف 

ي اتفاق التحكيم. 
 
 على خلاف ذلك ف

ي سبق لها تحديدها. يمكن للهيئة التحكيمية، أثناء سريان المسط
 رة، تعديل الإجراءات التر

لأطراف التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم داخل المملكة المغربية أو خارجها، فإذا لم 

يوجد اتفاق حددت الهيئة التحكيمية مكان التحكيم، مع مراعاة ظروف القضية ومحل 

ي التحكيم عند تعددهم، ولا 
 
يحول ذلك دون أن إقامة المطلوب  أو أحد المطلوبئر  ف

ي أي مكان آخر تراه مناسبا للقيام بإجراءات التحكيم كسماع 
 
تجتمع الهيئة التحكيمية ف

اء أو الاطلاع على المستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو  اع أو الشهود أو الخبر  
أطراف الب 

 إجراء مداولة بئر  أعضائها أو غبر ذلك. 

ي حال تعذر حضور كافة المحكمئر  يمكن 
 
للهيئة التحكيمية، عند الاقتضاء، وبعد موافقة ف

 الأطراف، أن تعقد اجتماعا عن بعد اعتمادا على تقنيات الاتصال الحديثة. 

يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض 

ي الدفاع. 
 
اع ودفوعه، وتحديد مطالبه وممارسة حقه ف  الب  

 34المادة 

 التحكيم باللغة العربية، ما لم يتفق الأطراف على غبر ذلك .  يجري
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تشي لغة التحكيم على البيانات والمراسلات والمذكرات المكتوبة والوثائق والمستندات 

والحجج والمرافعات الشفهية والجلسات والاجتماعات، وعلى كل حكم أو قرار أو أمر 

ة على خالف ذلك. تصدره الهيئة التحكيمية، ما لم ينص اتفاق الأ   طراف أو قرار هذه الأخبر

للهيئة التحكيمية أن تطلب تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو من ينوب عنهم، ترجمة 

 الوثائق المرفوعة إليها إل لغة التحكيم من قبل ترجمان مقبول لدى المحاكم. 

ي جميع الأحوال، أن 
 
تقرر إصدار للهيئة التحكيمية، بغض النظر عن لغة التحكيم، وف

ض الأطراف على ذلك،  الأحكام التحكيمية والقرارات والأوامر باللغة العربية، ما لم يعبر

بصفة صريحة، قبل اكتمال تشكيل الهيئة التحكيمية، دون أن يعتبر مجرد الاتفاق على لغة 

اضا على ما ذكر.   للتحكيم اعبر

 35المادة 

لمتفق عليه بئر  الأطراف أو الذي يجب على طالب التحكيم أن يتقدم، خلال الموعد ا

ونية، يشتمل على اسمه  تعينه الهيئة التحكيمية، بمقال التحكيم مكتوبا أو بطريقة إلكبر

ي التحكيم وعنوانه، وعرض لوقائع القضية، وتحديد موضوع 
 
وعنوانه واسم المطلوب ف

اع   الب  

 والطلبات. 

ي التحكيم يرفق هذا المقال بكل الوثائق والأدلة المدعمة له، ويبل
 
غ للأطراف الأخرى ف

 بجميع الوسائل المتاحة. 

 36المادة 

ونية  ي التحكيم أن يجيب بواسطة مذكرة مكتوبة أو موجهة بطريقة إلكبر
 
يحق للمطلوب ف

 تتضمن أوجه دفاعه أو طلباته العارضة أو المضادة مرفقة بكل الوثائق والحجج. 

 37المادة 

، جاز للهيئة التحكيمية،  تلقائيا أو بطلب من أحد إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات

 الأطراف، أن تطلب منه الإدلاء بها. 

 38المادة 
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تبلغ نسخة مما يقدمه كل طرف للهيئة التحكيمية، من مذكرات أو مستندات أو أوراق 

ها من الأدلة،  اء وغبر أخرى إل الطرف الآخر، وكذلك كل ما يقدم إل الهيئة من تقارير الخبر

 منحهم أجال لتقديم ما لديهم من ردود وملاحظات.  مع

يمكن لأطراف التحكيم تعديل طلباتهم أو أوجه دفاعهم أو استكمالها أو الإدلاء بوثائق 

إضافية خلال مسطرة التحكيم، طبقا إجراءات المسطرة المتفق عليها أو المحددة من قبل 

ة عدم قبول ذ  لك. الهيئة التحكيمية، ما لم تقرر هذه الأخبر

 39المادة 

ح موضوع القضية  تعقد الهيئة التحكيمية جلسات المرافعة لتمكئر  الأطراف  من سرر

وعرض حججهم وأدلتهم، ولها الاكتفاء  بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق 

 الأطراف على خلاف ذلك. 

ي تقرر الهيئة  
التحكيمية عقدها قبل يجب إخطار أطراف التحكيم بمواعيد الجلسات التر

ي أجل لا يقل عن خمسة )
 
 (أيام.  5التاري    خ الذي تعينه لذلك ف

ي محصر   تسلم نسخة منه إل 
 
ي تعقدها الهيئة التحكيمية ف

تدون وقائع الجلسات التر

 الأطراف. 

 40المادة 

تب على عدم تقديم طالب التحكيم، دون عذر مقبول، مقالا افتتاحيا للقضية داخل  يبر

دد له، إنهاء إجراءات التحكيم بقرار للهيئة التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف الأجل المح

 على غبر ذلك. 

ي التحكيم مذكرته الجوابية داخل الأجل  المحدد له، تستمر الهيئة 
 
إذا لم يقدم المطلوب ف

ي التحكيم 
 
ي إجراءات التحكيم دون أن يعتبر  ذلك بذاته إقرارا من المطلوب ف

 
التحكيمية ف

 بادعاء طالب التحكيم، ما  لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 

إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور أي من الجلسات أو تقديم ما طلب منه من مستندات 

ي إجراءات 
 
ووسائل إثبات، دون عذر مقبول، تعئر  على الهيئة التحكيمية الاستمرار ف

اع استنادا إل الأدلة ال ي الب  
 
 متوفرة لديها. التحكيم وإصدار حكم ف

 41المادة 
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ي ذلك الاستماع إل الشهود أو 
 
تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق، بما ف

اء أو أي إجراء آخر.   تعيئر  خبر

ي ذلك. 
 
 يجوز للهيئة كذلك الاستماع إل كل شخص متر رأت فائدة ف

 يكون الاستماع أمام الهيئة التحكيمية وفق المسطرة الواجبة التطبيق. 

 يمكن للأطراف تعيئر  من يمثلهم أو ينوب عنهم. 

 42المادة 

 يجوز للهيئة التحكيمية، ما لم يتم الاتفاق على خالف ذلك، 

ي حدود مهمتها. 
 
ي تراه  لازما ف

 أن تتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدببر مؤقت أو تحفط 

حه اللجوء إذا تخلف من صدر الأمر إليه عن تنفيذه، يجوز للطرف الذي صدر الأمر لصال

 إل رئيس المحكمة المختصة بقصد استصدار أمر بناء على طلب بالتنفيذ. 

 43المادة 

ي كل  أشغال وعمليات 
 
ي حالة تعددهم، أن يساهموا جميعا ف

 
، ف يتعئر  على المحكمئر 

، إلا إذا أذن لهم الأطراف  بانتداب أحدهم للقيام بذلك.   التحكيم، وتحرير المحاصر 

ي الإجراءات وللمحكم الرئيس بقوة 
 
القانون، عند تقديم طلب من أحد  الأطراف، البت ف

ي ذلك. 
 
 المسطرية المتعلقة بالقضية، ما لم  يعارض الأطراف أو المحكمون الآخرون ف

 44المادة 

ي 
 
ي  يتوقف عليها الفصل ف

ي كافة المسائل والدفوع التر
 
تختص الهيئة التحكيمية بالبت ف

 الطلبات المعروضة عليها. 

خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص  الهيئة التحكيمية أو تم إذا عرضت 

ي وثيقة أو سند قدم للهيئة  التحكيمية، وتم تحريك الدعوى العمومية أمام 
 
الطعن بالزور ف

ي إجراءات التحكيم إذا ارتأت أن الأمر  
 
قضاء الحكم، أمكن  للهيئة التحكيمية الاستمرار ف

اع، وإلا أوقفت الإجراءات  حتر يصدر حكم حائز  المذكور ليس الزما للفصل ي موضوع الب  
 
ف

تب  عن وقف إجراءات التحكيم وقف سريان  ي ادعاء الزور، ويبر
 
ي به ف

ء المقض  ي
لقوة السر

 أجل التحكيم انطلاقا من  تاري    خ تحريك الدعوى العمومية. 

 45المادة 
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اع القواعد القانونية  ي يتفق عليها الأطراف.  تطبق الهيئة التحكيمية على موضوع الب  
 التر

 إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق 

ي القانون الذي ترى 
 
اع، طبقت الهيئة التحكيمية القواعد الموضوعية  ف على موضوع الب  

اع،  وط العقد موضوع الب   ي جميع  الأحوال أن تتقيد بشر
 
اع، وعليها ف أنه الأكبر اتصالا بالب  

 اعي الأعراف  والعادات وما جرى عليه التعامل بئر  الأطراف. وأن تر 

 46المادة 

، تفصل  ي
اض  إذا اتفق الأطراف صراحة على تفويض الهيئة التحكيمية صفة  وسيط بالبر

اع بناء  على قواعد العدالة والإنصاف.  ي موضوع الب  
 
ي هذه الحالة ف

 
 الهيئة ف

 47المادة 

اع وديا، تنهي الهيئة التحكيمية هذه إذا اتفق الأطراف خلال مسطرة  التحكيم على حل الب  

 . وط التسوية بحكم تحكيمي  المسطرة بالإشهاد على ذلك بعد إثبات سرر

اع.  ي جوهر الب  
 
تب على أي حكم تحكيمي آخر صادر ف  يكون لهذا الحكم نفس الأثر المبر

مسطرة التحكيم  تأمر الهيئة التحكيمية بإنهاء المسطرة عندما يتبئر  لها أن متابعة 

 أصبحت، غبر ذات جدوى أو غبر ممكنة لأي سبب  من الأسباب. 

 48المادة 

إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجال لإصدار الحكم  التحكيمية، فإن مهمة 

ي ستة ) 
 (أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته.  6المحكمئر  تنتهي بعد مض 

ي حالة عدم يمكن تمديد الأجل الا 
 
ي لنفس المدة باتفاق  الأطراف. وف

ي أو القانوئ 
ر
تفاف

الاتفاق، يمدد الأجل المذكور لنفس المدة،  حسب ظروف كل قضية، بأمر معلل غبر قابل 

للطعن، يصدر عن  رئيس المحكمة المختصة، وذلك بعد استدعاء الأطراف، وبناء على  

 طلب أحدهم أو على طلب الهيئة التحكيمية. 

ي الفقرة  أعلاه، جاز  لأي من أطراف إذا 
 
لم يصدر حكم التحكيم خلال الأجل المشار إليه ف

التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة  المختصة إصدار أمر، غبر قابل لأي طعن، بإنهاء 

 إجراءات التحكيم، 
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ما لم يكن سبب عدم صدور الحكم التحكيمي داخل الأجل المذكور يرجع إل صاحب 

ي الطلب، ولأط
 
راف التحكيم، بعد ذلك، رفع دعوى إل المحكمة المختصة أصلا  للنظر ف

اع.   الب  

 49المادة 

ي القضية واعتبارها جاهزة، 
 
تحدد الهيئة التحكيمية، بعد انتهائها من إجراءات الدعوى ف

. ويمكن لها تغيبر  تاري    خ حجزها للمداولة، وكذا التاري    خ المقرر لصدور الحكم التحكيمي

 خ بناء على هذا التاري    

يطة التقيد بأجل التحكيم.   ظروف الحال، سرر

أعلاه، لا يجوز للأطراف، بعد حجز القضية للمداولة،  47دون الإخلال بمقتضيات المادة 

تقديم أي طلب جديد أو إثارة أي دفع جديد أو إبداء أي ملاحظة جديدة، ولا الإدلاء بأي 

 لتحكيمية. وثيقة جديدة ، ما لم يكن ذلك بطلب من الهيئة ا

ي 
 الفصل الثائ 

 الحكم التحكيمي 

 50المادة 

يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة  التحكيمية، ويجب على 

وع الحكم التحكيمي أو ضده.   جميع المحكمئر  التصويت لفائدة مشر

ي م
 
ي حالة تعدد الأصوات، يرجح رأي رئيس الهيئة، ويمكن تضمئر  الرأي المخالف ف

 
حصر  ف

 مستقل. تكون مداولات المحكمئر  سرية. 

 .  يوقع كل محكم من المحكمئر  الحكم التحكيمي

إذا رفض أحد المحكمئر  التوقيع أو تعذر عليه التوقيع لأي سبب  من الأسباب، يشبر 

ي الحكم التحكيمي  مع بيان أسباب عدم التوقيع، ويكون 
 
المحكمون الآخرون إل ذلك ف

. للحكم نفس الأثر كما لو    كان موقعا من قبل جميع المحكمئر 

 51المادة 

ونية،  ي دعامة ورقية أو إلكبر
 
 يجب أن يصدر الحكم التحكيمي كتابة ف

 وأن يشار فيه إل اتفاق التحكيم، وأن يتضمن ما يلىي : 
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 تاري    خ الحكم ومكان صدوره؛ -

 أسماء المحكمئر  الذين أصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وموطنهم  -

ي أو 
ونية ؛الحقيقر  المختار وعناوينهم الإلكبر

ي أو محل  -
 الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف وموطنهم الحقيقر

 إقامتهم أو موطنهم المختار ، وأسماء من ينوب عنهم ؛

إذا كان أحد الأطراف شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام  أو القانون الخاص،  -

، حسب الحالة ؛فيجب أن يتضمن الحكم تسميته ونوعه    ومقره الإداري أو الاجتماعي

عرضا لموجز الوقائع وادعاءات الأطراف والدفوع المثارة والمستندات المدل بها،  -

ي تم الفصل فيها. 
 والنقط التر

ي اتفاق 
 
يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ف

كان  القانون الواجب التطبيق على مسطرة   التحكيم أو بمناسبة مسطرة التحكيم، أو 

ط تعليل الحكم.   التحكيم لا  يشبر

كما يجب أن يكون الحكم التحكيمي معلال، متر كان أحد أطرافه شخصا من أشخاص 

 القانون العام. 

 52المادة 

، ونفقات التحكيم، وكيفية  يتعئر  أن يتضمن الحكم التحكيمي تحديد أتعاب المحكمئر 

 طراف. توزيعها بئر  الأ 

إذا لم يتم الاتفاق بئر  الأطراف والمحكمئر  على تحديد الأتعاب، فيتم تحديدها من لدن 

 الهيئة التحكيمية بقرار مستقل. 

يتم تبليغ القرار المستقل المتعلق بتحديد أتعاب المحكمئر  من طرف الهيئة التحكيمية 

 بجميع وسائل التبليغ المتاحة. 

( يوما من تاري    خ 15طعن، داخل أجل خمسة عشر )يكون قرار تحديد الأتعاب قابلا لل

 التوصل به، أمام رئيس المحكمة المختصة الذي 

 يصدر أمرا غبر قابل ألي طعن. 
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 53المادة 

ي به بخصوص 
ء المقض  ي

تحوز أحكام المحكمئر  الصادرة طبقا لهذا القانون حجية السر

اع الذي تم الفصل فيه، وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة أحكام  هذا القانون.  الب  

ي لا 
تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام القضائية على الأحكام التحكيمية التر

 يطلب تذييلها بالصيغة التنفيذية. 

 54المادة 

تسلم الهيئة التحكيمية إل كل طرف من الأطراف نسخة من الحكم التحكيمي خلال أجل 

 ( أيام من تاري    خ صدوره. 7سبعة )

 نشر الحكم التحكيمي أو أجزاء منه إلا بموافقة أطراف التحكيم. لا يجوز 

 55المادة 

اع الذي تم الفصل فيه.   ينهي الحكم التحكيمي مهمة الهيئة التحكيمية بشأن الب  

ي الحكم التحكيمي بعد 
 
ي الحساب ورد ف

 
غبر أنه يمكن إصلاح كل خطا مادي أو خطا ف

 استدعاء الأطراف، إما : 

 (يوما  30ف الهيئة التحكيمية، داخل أجل ثالثئر  )أ ( تلقائيا من طر 

؛  التالية لصدور الحكم التحكيمي

 (يوما من  15ب ( بطلب من أحد الأطراف داخل أجل خمسة عشر )

 .  تاري    خ تبليغ الحكم التحكيمي

وط أعلاه ؛  كما يمكن للأطراف تقديم طلب تفسبر الحكم التحكيمي وفق نفس الشر

بناء على طلب أحد الأطراف، إصدار حكم تحكيمي تكميلىي ويمكن للهيئة التحكيمية، 

، بشأن طلب وقع إغفال  60داخل أجل ستئر  ) (يوما من تاري    خ تبليغ الحكم التحكيمي

 البت فيه، وذلك بعد استدعاء الأطراف ؛

ي الطلب داخل الأجل المذكور تطبق مقتضيات المادة  
 
 56إذا لم تبت الهيئة التحكيمية ف

 أدناه ؛
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ل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم، بكتابة ضبط المحكمة يودع أص

المختصة، من لدن الهيئة التحكيمية أو أحد المحكمئر  أو الطرف الأكبر استعجالا داخل 

 (يوما الموالية لتاري    خ صدوره.  15أجل خمسة عشر )

 56المادة 

ي حالة تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية من جديد، يرفع 
 
الأمر إل رئيس المحكمة المختصة، ف

 بناء على طلب أحد الأطراف. 

ي الطلب داخل أجل ثالثئر  )
 
( يوما بأمر غبر قابل لأي طعن، بعد استدعاء 30يبت الرئيس ف

 الأطراف. 

يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا لا  يتجزأ من  الحكم التحكيمي 

، وتطبق عليه مقتضيات المادة   أعلاه.  50الأصلىي

ي طلب  تصحيح خطا مادي أو 
 
ر من عدم بت الهيئة التحكيمية من جديد ف للطرف المتصر 

ي ذلك، استنادا إل 
 
، الرجوع على الهيئة أو على المحكم المتسبب ف تفسبر الحكم التحكيمي

ر اللاحق به.   قواعد المسؤولية المدنية، لجبر الصر 

 57المادة 

من هذا القانون  تنفيذ الحكم التحكيمي  56و  55ئر  توقف الطلبات المقدمة وفقا للمادت

وآجال تقديم الطعون إل حئر  تبليغ الأحكام  الصادرة بخصوصها، أو الأمر الصادر عن 

 رئيس المحكمة المختصة، حسب الحالة. 

يوقف طلب إصدار حكم تحكيمي تكميلىي بشأن طلب وقع إغفال البت فيه، آجال تقديم 

ي إطار مسطرة الطعن الطعون إل حئر  تبليغ ال
 
حكم التحكيمي التكميلىي أو الحكم الصادر ف

 بإعادة النظر، حسب الحالة. 

يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا  لا  يتجزأ من الحكم التحكيمي 

، وتطبق عليه مقتضيات المادة   أعلاه.  50الأصلىي

 58المادة 

من هذا   61و 60و 59ضيات المواد لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن، مع مراعاة مقت

 القانون. 

 59المادة 
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ي قانون 
 
وط المحددة ف يمكن أن يكون الحكم التحكيمي موضوع إعادة النظر، طبقا  للشر

 المسطرة المدنية، أمام محكمة الاستئناف  المختصة، كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم. 

 60المادة 

كانت مذيلة بالصيغة  التنفيذية، ويمكنهم أن   لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو 

ي 
 
وط المنصوص عليها ف يتعرضوا عليها تعرض الغبر الخارج عن  الخصومة، طبقا للشر

 قانون المسطرة المدنية، 

 أمام المحكمة المختصة كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم. 

 61المادة 

ط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطع ن  بالبطلان أمام محكمة رغم كل سرر

ي دائرتها،  طبقا للقواعد العادية. 
 
ي صدرت ف

 الاستئناف المختصة التر

، أو خلال  أجل خمسة عشر )  15يمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي

 ( يوما ابتداء من تاري    خ تبليغه. 

 62المادة 

ي الحالات الآتية : 
 
 يكون الطعن بالبطلان ف

ي غياب اتفاق التحكيم، أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا، أو إذا إذا صدر  -
 
الحكم التحكيمي ف

 صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم ؛ 

إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيئر  املحكم المنفرد بصفة غبر قانونية أو مخالفة  -

 لاتفاق الطرفئر  ؛

 مة المسندة إليها،إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمه -

ي مسائل ال يشملها التحكيم، أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق، أو التصري    ح بعدم 
 
أو بتت ف

اختصاصها رغم أنها مختصة، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل 

الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غبر الخاضعة له، فلا  يقع البطلان إلا 

ة وحدها ؛على الأ   جزاء الأخبر

م مقتضيات المواد  -  أعلاه ؛ 52و  51و  50إذا لم تحبر
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إذا تعذر على أي من أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا  -

 بتعيئر  محكم أو بإجراءات التحكيم،

ام حقوق الدفاع ؛  أو ألي سبب آخر يتعلق بواجب احبر

 خالفا لقواعد النظام العام ؛إذا صدر الحكم التحكيمي  -

ي اتفق الأطراف على تطبيقها، أو استبعاد  -
ي حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التر

 
ف

اع.   تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع الب  

تحكم محكمة الاستئناف المختصة من تلقاء نفسها ببطلان الحكم التحكيمي إذا جاء 

ي لا يجوز مخالفا للن
اع من المسائل التر ي المملكة المغربية أو إذا كان موضوع الب  

 
ظام العام ف

 التحكيم فيها. 

 تبت محكمة الاستئناف المختصة على وجه الاستعجال. 

 ،  يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي

 .  كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي

 63ادة الم

ي حدود 
 
اع ف ي جوهر الب  

 
، بتت ف إذا أبطلت محكمة الاستئناف المختصة الحكم التحكيمي

المهمة المسندة إل الهيئة التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف على خالف ذلك، وما لم يصدر 

 قرار بالإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه. 

ي حالة إبط
 
اع ف ي الب  

 
ي يجب أن يكون فصل المحكمة ف

 
ال القرار مبنيا على اتفاق مسبق ف

ط أو عقد، أو بطلب من الأطراف.   سرر

 64المادة 

إذا قضت محكمة الاستئناف المختصة برفض دعوى البطلان أو بعدم قبولها، وبصفة 

 ، عامة إذا لم تستجب لدعوى البطلان، وجب عليها أن تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي

 ويكون قرارها نهائيا. 

ي الفقرة الأول، أن إذا ت
 
ي الحالات المنصوص عليها ف

 
بئر  لمحكمة الاستئناف المختصة ف

ر لفائدة المطعون ضده  ، حكمت على الطاعن بتعويض عن الصر  ي
الطعن قدم بشكل تعسق 

.  25لا  يقل عن  ي الحكم التحكيمي
 
 %من قيمة المبلغ المحكوم به ف
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 65المادة 

ي دعوى الطعن بالبطلان قابلة تكون قرارات محكمة الاستئناف المختصة ال
 
صادرة ف

 للطعن بالنقض طبقا لقانون المسطرة المدنية. 

 66المادة 

ي الطعون المقدمة ضد الأحكام التحكيمية أمام غرفة 
 
تنظر محكمة الاستئناف المختصة ف

 المشورة. 

ي سحب كافة الوثائق بعد إصدار المحكمة لحكمها وانصرام أجل الطعن أو 
 
للأطراف الحق ف

 نفاذ كافة طرقه المنصوص عليها قانونا. است

 67المادة 

لا يكون الحكم التحكيمي قابلا للتنفيذ إلا بعد منحه الصيغة التنفيذية، بأمر من رئيس 

ي دائرتها، 
 
 المحكمة المختصة الصادر الحكم ف

 على وجه الاستعجال بعد استدعاء الأطراف. 

اع معروضا على محكمة الاستئناف المخت صة واتفق الأطراف على اللجوء إل إذا كان الب  

 التحكيم، وجب إيداع الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة. 

ي تم إيداع الحكم 
يصدر الأمر بمنح الصيغة التنفيذية عن رئيس المحكمة المختصة التر

 التحكيمي بكتابتها على وجه الاستعجال، بعد 

 استدعاء الأطراف. 

 68المادة 

ي طلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، عندما يتعلق يرجع 
 
اختصاص النظر ف

اع يكون أحد أشخاص القانون العام طرفا فيه، إل رئيس المحكمة الابتدائية  الأمر بب  

ي دائرتها، أو إل رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية 
 
ي سينفذ الحكم التحكيمي ف

الإدارية التر

.  بالرباط عندما يكون ي
اب الوطت   تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع البر

 69المادة 

 .  توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي
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 لا يقبل الأمر بمنح الصيغة التنفيذية أي طعن. 

ي الأمر بمنح الصيغة 
 
ي الأحكام التحكيمية يعتبر كذلك طعنا ف

 
غبر أن الطعن بالبطلان ف

تب عنه رفع  رئيس المحكمة المختصة يده عنه إذا لم يكن قد أصدر أمره التنفيذية ويبر

 بعد. 

 70المادة 

يستجاب وجوبا لطلب منح الصيغة التنفيذية إذا انقض  أجل الطعن بالبطلان دون أن تتم 

 ممارسته، ما لم يكن الحكم التحكيمي صادرا خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام. 

 لصيغة التنفيذية معللا . يجب أن يكون الأمر الذي يرفض منح ا

يكون هذا الأمر قابلا للطعن بالاستئناف، وفق القواعد العادية داخل أجل خمسة عشر ) 

ي هذه الحالة بناء على  15
 
(يوما من تاري    خ تبليغه، وتنظر محكمة الاستئناف المختصة، ف

ي كان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن
ي الأسباب التر

 
طريق  طلب الأطراف، ف

 الطعن بالبطلان، ما لم يكن أجل الطعن بالبطلان قد انقض  دون أن تتم ممارسته. 

ي هذا الطعن على وجه 
 
 على محكمة الاستئناف المختصة أن تبت ف

 الاستعجال، وذلك بعد استدعاء الأطراف. 

 الباب الثالث

 التحكيم الدولي 

 71المادة 

ي الاتفاقيات تطبق مقتضيات هذا الباب على التحكيم الدولي 
 
دون الإخلال بما ورد ف

 الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية. 

 72المادة 

يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الباب، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية، 

 والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج. 

 73المادة 
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ة أو استنادا إل نظام للتحكيم، أن يعئر  اتفاق التحكيم المحكم أو  يمكن، بصفة مباسرر

، أو ينص على إجراءات تعيينهم، وكذا إجراءات تعويضهم.   المحكمئر 

ضت صعوبة تشكيل الهيئة التحكيمية، يجوز للطرف الأكبر استعجالا، ما لم ينص  إذا اعبر

ط مخالف، أن يرفع الأمر إل:   على سرر

رئيس المحكمة الابتدائية التجارية الذي سيتول فيما بعد منح الصيغة التنفيذية للحكم  -

 التحكيمي إذا كان التحكيم جاريا بالمملكة المغربية؛ 

رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدر البيضاء إذا كان التحكيم جاريا بالخارج، واتفق  -

. الأطراف على تطبيق قانون التحكيم المغ ي  رئر

 74المادة 

ة أو استنادا إل نظام للتحكيم، المسطرة الواجب  يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد، مباسرر

 اتباعها خلال سبر التحكيم، كما يمكنه 

 إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد فيه. 

 إذا لم يحدد اتفاق التحكيم المسطرة والإجراءات اللازمة تتول 

 لقائيا، أو بالرجوع إل قانون أو نظام تحكيم هيئة التحكيم تحديدها ت

 .  معئر 

 75المادة 

 إذا كان التحكيم خاضعا لأحكام هذا القانون، فإن مقتضيات 

ي منه تطبق دون الإخلال بأي اتفاق خاص بئر  الأطراف 
 الباب الثائ 

ي هذا الباب. 
 
 ومع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها ف

ي جميع الأحوال 
 
م ف القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع وبمعاملة أطراف التحكيم على تحبر

 قدم المساواة. 

ي يتعئر  على الهيئة التحكيمية 
ي اتفاق التحكيم، بكل حرية، القواعد القانونية التر

 
تحدد ف

ي حالة عدم اختيار الأطراف للقواعد المذكورة، فإن الهيئة 
 
اع، وف تطبيقها على جوهر الب  

ي ال
 
ي تراها ملائمة. التحكيمية تفصل ف

اع طبقا للقواعد التر  ب  
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ي جميع الأحوال، تتقيد الهيئة التحكيمية بمقتضيات العقد وتراعي الأعراف والعادات 
 
ف

ي ميدان التجارة. 
 
 الدولية السائدة ف

 76المادة 

، إلا إذا اتفق  ي
اض   لا تفصل الهيئة التحكيمية، بصفتها وسيطا بالبر

 مة إليها. الأطراف صراحة على إسناد هذه المه

اع بناء على قواعد  ي موضوع الب  
 
ي هذه الحالة تفصل الهيئة ف

 
 وف

 العدالة والإنصاف. 

 77المادة 

اف والتذييل بالصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية   يمنح الاعبر

 ، ي أو الدولي
ي المغرب ما لم تكن مخالفة للنظام العام الوطت 

 
 الدولية ف

ي دائرتهامن قبل رئيس المحكمة الابتدائية ا
 
ي صدرت ف

 لتجارية التر

 أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان 

 مقر التحكيم بالخارج، وذلك بعد استدعاء الأطراف. 

 78المادة 

يتم إثبات وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله وباتفاق التحكيم، أو بنسخ منهما مصادق 

تهما إل اللغة العربية من قبل ترجمان مقبول لدى المحاكم، إذا على صحتهما، مع ترجم

 كانت الوثيقتان محررتئر  بلغة أجنبية. 

 79المادة 

اف ومنح الصيغة التنفيذية إذا إنقض  أجل الطعن بالبطلان  يستجاب وجوبا لطلب الاعبر

ي المادة 
 
اف  83المنصوص عليه ف أو التنفيذ أدناه، دون أن تتم ممارسته، ما لم يكن الاعبر

 . ي أو الدولي
 مخالفا للنظام العام الوطت 

 ويكون هذا الأمر قابلا للطعن بالاستئناف. 

 80المادة 
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ي 
 
اف أو الصيغة التنفيذية إلا ف ي بمنح الاعبر

ي الأمر القاض 
 
ال يمكن الطعن بالاستئناف ف

 الحالات الآتية : 

ي غياب اتفاق التحكيم، أو إذا ك - 1
 
 ان إذا صدر الحكم التحكيمي ف

 اتفاق التحكيم باطلا، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم ؛ 

 إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيئر  المحكم المنفرد بصفة غبر قانونية ؛ - 2

 إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها ؛ - 3

م حقوق الدفاع ؛ - 4  إذا لم تحبر

. إذا كان الاع  - 5 ي أو الدولي
اف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الوطت   بر

 81المادة 

ي المادتئر  
 
أعلاه أمام محكمة الاستئناف  80و  79يرفع الطعن بالاستئناف المشار إليه ف

 ( يوما من تاري    خ تبليغ الأمر.  15التجارية المختصة، وذلك داخل أجل خمسة عشر )

 وذلك بعد استدعاء الأطراف. وتبت هذه المحكمة على وجه الاستعجال، 

 82المادة 

ي مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن 
 
يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة المغربية ف

ي الحالات المنصوص عليها 
 
 بالبطلان، مالم يتفق الأطراف على خالف ذلك، ف

 أعلاه . 

ي المادة 
 
  80ف

 الحكم التحكيمي أي طعن. لا يقبل الأمر الصادر بمنح الصيغة التنفيذية لهذا 

اع المعروض  ي حدود الب  
 
غبر أن الطعن ببطلان الحكم التحكيمي يتضمن، بقوة القانون، ف

ي الأمر بمنح الصيغة التنفيذية الصادر عن رئيس المحكمة المختصة 
 
على المحكمة، طعنا ف

 أو رفعا ليد هذا الرئيس إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد. 

 83المادة 

ي المادة ترفع دعوى ال
 
أعلاه أمام محكمة الاستئناف التجارية  82بطلان المشار إليها ف

ي دائرتها، 
 
ي صدر الحكم التحكيمي ف

 المختصة التر
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، أو خلال خمسة عشر ) ( يوما 15ويمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي

 من تاري    خ تبليغه. 

 84المادة 

ي 
 
أعلاه تنفيذ   82و81و  80و  79المواد يوقف أجل تقديم الطعون المنصوص عليها ف

 .  الحكم التحكيمي

، ما لم يكن مشمولا بالنفاذ  كما يوقف الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي

المعجل، ويمكن لمحكمة الاستئناف التجارية المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ بحكم 

 مستقل غبر قابل لأي طعن. 

 معجل للأحكام القضائية على الأحكام التحكيمية. تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ ال

 85المادة 

أعلاه، لا يمكن لمحكمة الاستئناف التجارية المختصة أن  64خلافا لمقتضيات المادة 

 . ي حالة إذا ما قضت بإبطال الحكم التحكيمي الدولي
 
اع ف ي جوهر الب  

 
 تبت ف

ي 
 القسم الثائ 

 الوساطة الاتفاقية

 86المادة 

لجل تجنب نزاع أو تسويته، الاتفاق على تعيئر  وسيط يكلف بتسهيل يجوز للأطراف، أ

اع.   إبرام صلح ينهي هذا الب  

 87المادة 

اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيئر  وسيط، يكلف بتسهيل 

 إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد. 

، أن يجوز لجميع الأشخاص، من ذوي الأهلية ا لكاملة، سواء كانوا  ذاتيئر  أو اعتباريئر 

ي يملكون  حرية التصرف فيها، مع التقيد بمقتضيات 
ي الحقوق التر

 
موا اتفاق وساطة ف يبر

ي  62الفصل 
 
يف الصادر ف ( بمثابة 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9من الظهبر الشر

امات والعقود، والمسائل المستثناة من نطاق تطبيق ال صلح. و لا يجوز إبرامه قانون الالبر 
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وطأو الحدود المقررة لصحة الصلح بموجب الفصول من  إلا مع مراعاة التحفظات أو الشر

يف المذكور.   1104إل  1099  من نفس الظهبر الشر

 88المادة 

 يمكن إبرام اتفاق الوساطة : 

اع، ويسم "عقد الوساطة" ؛ -  بعد نشوء الب  

ي  -
 
اع بالتنصيص عليه ف ي عقد يحيل على هذا العقد،  قبل نشوء الب  

 
العقد الأصلىي أو ف

ط الوساطة" ؛  ويسم "سرر

ي هذه الحالة يرفع تحت طائلة البطلان، من لدن  -
 
أثناء مسطرة جارية أمام القضاء، وف

ي أجل لا يتعدى سبعة )
 
( أيام بعد إبرامه، إل علم المحكمة 7الطرف الأكبر استعجالا، ف

ي تصرح بالإشهاد على
اع على اللجوء إل الوساطة.  المختصة التر  اتفاق أطراف الب  

 89المادة 

ي أو بمحصر  يحرر إما أمام المحكمة 
 
م اتفاق الوساطة كتابة بعقد رسمي أو عرف يجب أن يبر

 المختصة، وإما أمام الوسيط المختار، أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها الأطراف. 

ي وثيق
 
ما كتابة، إذا ورد ف ي رسائل يعتبر اتفاق الوساطة مبر

 
ة موقعة من لدن الأطراف أو ف

متبادلة أو برقيات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال المكتوبة تثبت وجوده، أو 

ونية معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، أو بتبادل  بموجب رسالة إلكبر

ي يدعي فيها أحد الأطراف أمام الوسيط وجود ا
تفاق وساطة مذكرات الطلب أو الدفاع التر

ي ذلك. 
 
 دون أن ينازعه الطرف الآخر ف

ي عقد مكتوب إل أحكام 
 
م كتابة، كل إحالة صريحة ف ي حكم اتفاق الوساطة المبر

 
ويعد ف

ط وساطة، إذا كانت هذه  ي أو اتفاقية دولية، أو إل أي وثيقة أخرى تتضمن سرر عقد نموذحر

ط جزءا من العقد.  ي اعتبار هذا الشر
 
 الإحالة واضحة ف

 90ادة الم

اع.   يجب، تحت طائلة البطلان، أن يتضمن عقد الوساطة تحديد موضوع الب  

إذا رفض الوسيط المعئر  القيام بالمهمة المسندة إليه، جاز للأطراف الاتفاق على وسيط 

 آخر، وإلا اعتبر العقد لاغيا. 
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 91المادة 

ي الاتفاق الأص
 
ط الوساطة كتابة ف ي وثيقة يجب، تحت طائلة البطلان، أن يحرر سرر

 
لىي أو ف

ط اللجوء إل الوساطة،   تحيل على سرر

 وأن يشبر صراحة إل أن الأمر يتعلق بالوساطة الاتفاقية الخاضعة لمقتضيات هذا القسم. 

 92المادة 

ط الوساطة إخبار الطرف  الآخر والوسيط بكل  يجب على الطرف الذي يريد تطبيق سرر

 الوسائل المتاحة. 

 93المادة 

ي نزاع كان موضوع اتفاق  وساطة إل حئر  انتهاء  يمنع على المحكمة
 
المختصة النظر ف

 مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة، 

 ويجب عليها التصري    ح بعدم قبول الدعوى إذا أثبر الدفع أمامها بوجود 

 اتفاق وساطة من أحد الأطراف، مالم يكن هذا الاتفاق باطلا. 

 دم القبول دون إثارة الدفع من الأطراف. لا يمكن للمحكمة أن تصرح تلقائيا بع 

 94المادة 

ي أول الأمر دون أن تتجاوز فيه الوسيط مهمته، أجل 
 
يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط ف

 …( أشهر من التاري    خ الذي قبل3ثلاثة )

وط المعتمدة لإبرام  م وفق نفس الشر غبر أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبر

ي جميع الأحوال، أن تتعدى مدد التمديد مجتمعة ثلاثة )  اتفاق الوساطة، و 
 
 3لا يجوز، ف

 (أشهر إضافية. 

 95المادة 

تتسم أعمال الوساطة بالشية، وال يمكن الاحتجاج بما راج بها أو ما تم فيها من تنازلات 

اع أمام المحاكم أو أي جهة  أخرى، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.   لأطراف الب  

 96 المادة
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ي 
 
ي تحت طائلة تطبيق المقتضيات المنصوص عليها ف

يلزم الوسيط بكتمان الش المهت 

 . ي
 مجموعة القانون الجنائ 

 97المادة 

ي أو شخص اعتباري. 
 يعهد بالوساطة إل شخص ذائر

ي كامل الأهلية، لم يسبق أن صدر ضده حكم 
لا يمكن إسناد مهمة الوسيط إلا لشخص ذائر

ي 
ء المقض  ي

ف أو صفات حائز لقوة السر به بالإدانة  من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشر

الاستقامة أو الآداب  العامة، أو كان موضوع عقوبة تأديبية انتهت بعزله من وظيفة رسمية، 

ي القسم السابع من الكتاب الخامس من 
 
أو بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها ف

 المتعلق بمدونة التجارة،  95.15القانون رقم 

 أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية. 

يجب على الوسيط، فور قبوله المهمة المسندة إليه، أن يخبر بذلك الأطراف بكل الوسائل 

 المتاحة. 

كما تحدد رسالة الوسيط هذه وجوبا مبلغ أتعاب مهمته أو طريقة تحديده، وكيفية أدائه. 

 الوسيط والأطراف إلا بالاتفاق حول ذلك كله كتابة. ولا يعتبر الاتفاق تاما بئر  

اهة والتجرد.  م بالاستقلالية والحياد والب    يجب على الوسيط أن يلبر 

ي حالة انصرم 
 
لا يمكن للوسيط أن يتخلى عن مهمته إلا بإعفائه من قبل الأطراف، أو ف

ي الحالات آجال الوساطة دون التوصل إل إبرام صلح، أو بأمر من المحكمة المختصة 
 
ف

 المنصوص عليها أعلاه . 

  93المادة 

يتعئر  على الوسيط عند تعيينه والذي يعلم بوجود أي ظرف أو ما يمكن أن يمس بتجرده 

ي هذه الحالة لا يجوز له قبول مهمته 
 
واستقلاليته وحياده، أن يشعر الأطراف  بذلك، وف

 إلا بعد موافقتهم. 

 98المادة 

لأطراف، وأن يسغ إل تقريب  وجهات نظرهم لأجل يمكن للوسيط أن يستمع إل ا

اع القائم بينهم.   تمكينهم من إيجاد حل للب  
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يمكنه كذلك، بعد موافقة الأطراف، و لما  تستلزمه الوساطة، الاستماع إل الأغيار الذين 

 يقبلون ذلك إذا استدع الأمر ذلك. 

ة من شأن ي الوساطة. يجوز له، بعد موافقة الأطراف، الاستعانة بكل خبر
 
 ها  تسهيل دوره ف

 99المادة 

اع وكيفية  ي شكل وثيقة  تتضمن وقائع الب  
 
وع صلح ف يحرر الوسيط عند انتهاء مهمته، مشر

اع المعروض، ويعرضه على  ي تم  التوصل إليها كحل للب  
حله، واتفاق الأطراف والحلول التر

 الأطراف. 

ي حالة موافقت
 
 هم عليه ويسلمها لهم. يوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح ف

ي حالة عدم وقوع الصلح، ألي سبب من الأسباب، فإن الوسيط يسلم للأطراف وثيقة 
 
ف

 عدم وقوع الصلح موقعة من قبله. 

يخضع الصلح الذي توصل إليه الأطراف من حيث صحته وآثاره مقتضيات القسم التاسع 

ي 
 
يف الصادر ف ي من الظهبر الشر

 1913أغسطس  12 )1331رمضان  9من الكتاب الثائ 

امات والعقود، مع مراعاة مقتضيات المادة   بعده.  100(بمثابة قانون  الالبر 

 100المادة 

ي به، ويمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذية من 
ء المقض  ي

يكتسي الصلح بئر  الأطراف قوة السر

اع داخل أجل سبعة ) ي موضوع الب  
 
 ( أيام. 7قبل رئيس المحكمة المختصة محليا للبت ف

 م الثالثالقس

 أحكام انتقالية ومتفرقة

 101المادة 

ي تنظم إجراءات خاصة تتعلق بتسوية 
 مقتضيات هذا القانون مع النصوص التر

 
لا تتناف

اعات.   بعض الب  

 102المادة 

ي هذا القانون هي آجال كاملة، طبقا للفصل 
 
من قانون المسطرة  512إن الآجال الواردة ف

 المدنية. 
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 103المادة 

ورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون تظل مطبقة بص

يف المعتبر بمثابة قانون رقم   447.74.1المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهبر الشر

ه وتتميمه، على :  1974سبتمبر  28)  1394من رمضان  11بتاري    خ   ،( كما تم تغيبر

مة قبل تاري    خ -  دخول هذا القانون حبر  التنفيذ؛  اتفاقات التحكيم أو الوساطة المبر

اعات  -  الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات التحكيمية أو الب  

 المعروضة على الوساطة، أو الدعاوى المتعلقة بهما، المعروضة 

ي البند الأول أعلاه إل حئر  تسويتها النهائية واستنفاذ 
 
ي التاري    خ المذكور ف

 
أمام المحاكم ف

 جميع طرق الطعن. 

 104المادة 

تعتبر الإحالات إل مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية 

يعية والتنظيمية الجاري  105المنسوخة بموجب المادة  ي النصوص التشر
 
بعده، الواردة ف

ي هذا القانون. 
 
 بها العمل، إحالات إل المقتضيات المماثلة لها ف

 105المادة 

ي اليوم الموالي  103ضيات المادة مع مراعاة مقت
 
أعلاه، يدخل هذا القانون حبر  التنفيذ ف

ي الجريدة الرسمية. 
 
ه ف  لتاري    خ نشر

تنسخ ابتداء من التاري    خ المذكور جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما أحكام 

 الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهبر 

يف المعتبر بمثابة قانون رقم  سبتمبر  28)  1394من رمضان  11بتاري    خ  447.74.1الشر

1974 ). 

................................................................................................................

................................................................................................................

.................................................................................... 

....................................................................... 

 ....................................................................... 

 ........................................................................................................... .....
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 ................................................................................................................

 .............................................................................................. 

 

ي عقود  
ى

ي التحكيم ف
ى

ي الجهة القضائية المختصة ف
ى

الصفقات العمومية  الدولية ف

 : المغرب

ي العقود   
 
ي التحكيم ف

 
، حول الجهة القضائية المختصة ف ي اختلف موقف القضاء المغرئر

الإدارية الدولية، و مرد هذا الاختلاف يعود بالأساس إل صدور قرارات متضاربة عن  

ي كانت تمنح الاختصاص، بداية، لل
 قضاء الإداري )أ(محكمة النقض، حول هذه النقطة، التر

 ثم أضحت تمنح هذا الاختصاص للقضاء التجاري)ب(.  

اختصاص القضاء الإداري لقد سبق لمحكمة النقض )الغرفة الإدارية( أن أصدرت قرارا  -أ  

ي تكون الدولة طرفا فيها و 
ي  الطلبات المرتبطة بأحكام التحكيم التر

 
يمنح اختصاص النظر ف

ي مادة عقود الصفقات 
 
العمومية إل القضاء الإداري، ويتعلق الأمر بالقرار الصادر الصادرة ف

" ضد الحكومة المغربية.  ي
كة  الإيطالية "ساليت  ي قضية الشر

 
 ف

مة بئر  الطرفئر  المذكورين من أجل إنجاز    و يتعلق الأمر بعقد الصفقة العمومية مبر

ي "الجبهة" و "أجدير". 
ي المتوسطي الرابط بئر  منطقتر

ر
 المقطع الطرف

 

 --------------------------- 

 1 Hélène MUSCAT : « Le recours devant la juridiction administrative 

en matière de sentences arbitrales 

 internationales », La Semaine Juridique Administrations et 

Collectivités Territoriales, n° 31, 29 Juillet 2013, 

 2245 ; Sophie LEMAIRE : « Sentences arbitrales rendues à l’étranger : 

le conseil d’Etat innove mais ne 

 convaincre pas », La Semaine Juridique Edition Générale, n° 26, 24 

Juin 2013 ،748 . 

 ---------------------------------- 

 

الصعوبات، الأمر الذي أدى إل  و قد عرف تنفيذ انجاز أشغال الصفقة مجموعة من 

كة المذكورة إل تقديم طلب تحكيم أمام  نشوء نزاع حول تنفيذ العقد الأمر الذي دفع الشر
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غرفة  التجارة الدولية بباريس للمطالبة بالتعويض، و قد أصدرت هيئة التحكيم حكما 

ي لفائدة  2011ديسمبر  05تحكيميا بتاري    خ   كة قضت فيه بأداء الجانب المغرئر سرر

" مجموعة من  التعويضات.  ي
 "ساليت 

كة الايطالية بطلب أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط يرمي إل   و قد تقدمت الشر

من   327-46منح الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية، تأسيسا على مقتضيات المادة 

ي   ) دم الاختصاص النوعي (. الذي أصدر أمرا قض  فيه بع1قانون المسطرة المدنية المغرئر

ي حكمه على مقتضيات الفصل 
 
من قانون المسطرة لكون موضوع  310، مستندا ف

يتعلق بمنازعة حول تنفيذ صفقة عمومية ،  و بعد الطعن ضد الأمر الأخبر  -2-التحكيم 

قضت فيه بتأييد الحكم  2013 -3-مارس   07أصدرت محكمة النقض قرارا بتاري    خ 

 على المحكمة الإدارية بالرباط ( المستأنف وإحالة الملف

  . 

  : ي تعليل محكمة النقض ما يلىي
 
 و قد جاء ف

ي  إطار  
 
"لكن حيث إن الحكم التحكيمي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية صدر ف

ائب، وأحد طرفيه الدولة   نزاع ناشر  عن تنفيذ صفقة عمومية جزء منها مرتبط بالصر 

 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يرجع اختصاص 310المغربية، و أنه بمقتض  الفصل 

 --------------------------------------- 

ي الفصل  - 1
 
:  46-327جاء ف  من قانون المسطرة المدنية ما يلىي

ي المملكة إذا أثبت وجودها من يتمسك بها، و لم  
 
ف بالأحكام التحكيمية الدولية ف "يعبر

اف مخالفا للنظام  . يكن هذا الاعبر ي أو الدولي
 العام الوطت 

وط لرئيس   ي المغرب وفق نفس الشر
 
اف و الصيغة التنفيذية لهذه الأحكام ف يخول الاعبر

ي دائرتها أو رئيس المحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ 
 
ي صدرت ف

المحكمة التجارية التر

 اذا كان مقر التحكيم بالخارج". 

ي الملف عدد  670جارية بالرباط تحت عدد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الت  - 2
 
-ف

: "حيث إن  18-06-2012بتاري    خ  2012-3 414 ) أمر غبر  منشور(، الذي ورد فيه ما يلىي

ي إطار نزاع ناشر  عن 
 
الحكم التحكيمي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية صدر ف

 . ي المتوسطي
ر
 تنفيذ صفقة  عمومية تتعلق بإنجاز المدار الطرف

من قانون المسطرة المدنية فإنه يرجع اختصاص  310نه و استنادا إل الفصل وحيث إ 

مها  ي تبر
اعات المتعلقة بالعقود التر ي إطار الب  

 
ي تذييل الحكم التحكيمي الصادر ف

 
النظر ف

ي دائرتها أو إل المحكمة 
 
ي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي ف

الدولة إل المحكمة الإدارية التر
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. الادارية بالرباط  ع ي
اب الوطت   ندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع البر

 و حيث لذلك فالطلب الحالي موجه لجهة غبر مختصة و يتعئر  التصري    ح بذلك".  

الغرفة الإدارية  241تحت عدد  7-3-2013القرار الصادر عن محكمة النقض بتاري    خ  - 3

ي الملف عدد 
 
 )قرار غبر منشور(.  182-2013الأول ف

 ---------------------------------- 

ي نطاق هذا الفصل إل المحكمة الإدارية  
 
ي طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر ف

 
النظر ف

ي دائرتها أو إل المحكمة الإدارية عندما يكون الحكم 
 
ي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي ف

التر

، والمحكمة التجارية لما قضت ب ي
اب الوطت  عدم اختصاصها  التحكيمي يشمل مجموع البر

ي الملف، تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة، ويكون حكمها واجب 
 
نوعيا للبت ف

 التأييد". 

يتبئر  من خلال الاطلاع على القرار الصادر عن محكمة النقض أن الغرفة الإدارية  منحت  

اف و منح الصيغة التنفيذية للقرارات التحكيمية   ي طلبات الاعبر
 
اختصاص النظر ف

ي الإداري، الصادر 
ي تكون الدولة أحد طرفيها إل القاض 

ي العقود الدولية التر
 
ي الخارج ف

 
ة ف

ي ذلك على مقتضيات الفصل 
 
ي تنظم  310مرتكزة ف

من قانون المسطرة المدنية، التر

 .  التحكيم الداخلىي

ت، فيما يتعلق بالرقابة الممارسة على أحكام التحكيم   وبذلك تكون المحكمة قد مبر 

ي ال
 
ي التجاري، فالأول يكون مختصا عندما الصادرة ف

ي الإداري و القاض 
خارج، بئر  القاض 

ي نزاع ناتج عن تنفيذ صفقة عمومية أحد طرفيه 
 
يتعلق الأمر بحكم تحكيمي صادر ف

ي التجاري. 
ي غبر هذه الحالة فإن الاختصاص ينعقد للقاض 

 
 الدولة،  و ف

ت بئر  القضاء الإداري و ومن الملاحظ أن محكمة النقض أخذت بمبدأ الثنائية ومبر   

، إذ لم تأخذ بعئر  الاعتبار الصفة الدولية للتحكيم  ي مادة التحكيم الدولي
 
القضاء العادي ف

من قانون  310و  لا بارتباط المنازعة بمصالح التجارة الدولية، وطبقت مقتضيات الفصل 

ي تتعلق بالتحكيم الداخلىي على هذه الحالة، كما أن م
حكمة النقض  المسطرة المدنية التر

 .  أسست قضاءها على معيار "طبيعة العقد" و ليس على أساس الحكم التحكيمي الدولي

، فيما يتعلق  - 1 -  ي المغرب ، لما مبر 
 
ومما سبق، فإن موقف محكمة النقض أثار نقاشا ف

، بئر  العقود االدارية و العقود العادية، و  ي التحكيم الدولي
 
بالجهة القضائية المختصة ف

 لأسباب التالية: ذلك  ل

 ---------------------------- 
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ي المغرب"، مجلة التحكيم   - 1
 
ي العقود الإدارية الدولية ف

 
زكرياء الغازوي، "التحكيم ف

ون  وت العدد السابع  والعشر ، ببر ي  2015يوليوز .  –العالمية، منشورات دار الحقوق الحلتر

 -------------------------------------- 

 (، إذ1

ي تعريفه للتحكيم الدولي المعيار الاقتصادي   - 1.  
 
ي تبت  ف ع المغرئر

 المشر

اعتبر أن التحكيم يكون دوليا متر كان الن ازع موضوع التحكيم مرتبط بعملية اقتصادية  

ي أكبر من دولة واحدة، و ذلك بغض النظر عن طبيعة و جنسية  الأطراف و كذا القانون 
 
ف

ي ا
 
ي مسطرة التحكيم، وبغض النظر عن بلد الواجب التطبيق، سواء ف

 
لموضوع أو ف

 التحكيم. 

التحكيم موضوع قرار محكمة الن قض يعتبر تحكيما دوليا، لارتباطه بمصالح    -2.  

من قانون المسطرة  39-327التجارة الدولية، حسب التعريف الذي جاء به الفصل 

 المدنية. 

، و وضع لكلقانون المسطرة المدنية مبر  بئر  التحكيم ال - 3.    داخلىي والتحكيم الدولي

 واحد منهما قواعده وأحكامه الخاصة.  

التوجه الذي تبنته محكمة النقض لا  يتلاءم و مفهوم التجارة الدولية، إذ من  شأنه   -4.  

ي 
 
ي ما دام أن هذا القرار  يكرس الثنائية ف

أن يشكل سببا ومصدرا لانعدام الأمن القضائ 

 تحكيمية. الرقابة على القرارات ال

،  خاصة  -5.   القرار المذكور يتعارض مع المقتضيات القانونية المنظمة للتحكيم الدولي

ي تمنح الاختصاص لرئيس  المحكمة التجارية  46-327الفصل 
المشار إليه أعلاه و التر

عندما يتعلق الأمر بالتحكيم الدولي بغض النظر عن طبيعة  العقد، إذ أن أساس 

 لتحكيم باعتباره قانونا مستقلا  والاختصاص هو قانون ا

 -------------------------------------------- 

ي الفصل  - 1
 
:  327 39-جاء ف  من قانون المسطرة المدنية ما يلىي

"يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الفرع، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية و  

 مقر بالخارج.  الذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو 

 يعتبر التحكيم دوليا إذا:  

 كان لأطراف اتفاق التحكيم وقت ابرام هذا الاتفاق مؤسسات مختلفة؛   -1 

 أو كان أحد الأمكنة التالي بيانها واقعا خارج الدولة الموجودة بها مؤسسات الأطراف؛  -2 

ي اتفاق التحكيم أو معين 
 
ا بمقتض  هذا أ( مكان التحكيم عندما يكون منصوصا عليه ف

 الاتفاق
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تبة على العلاقة التجارية أو   امات المبر ب( كل مكان يجب أن ينفذ فيه جزء مهم من الالبر 

اع صلة  وثيقة.   المكان الذي تربطه أكبر بموضوع الب  

أو كان أحد الأطراف متفقئر  صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يهم أكبر من بلد  -3- 

 واحد. 

:  2ات الفقرة لأجل تطبيق مقتضي   من هذا الفصل، يطبق ما يلىي

ي  
أ( إذا لأحد الأطراف أكبر من مؤسسة، فإن المؤسسة الواجب اعتمادها هي المؤسسة التر

ها؛  من غبر
 تربطها صلة وثيقة باتفاق التحكيم أكبر

 ب( إذا لم تكن ألحد الأطراف أية مؤسسة قام مقامها محل سكناه الاعتيادية".  

 --------------------------- 

ام  الحكم   ي و الحالة هاته مراقبة فقط مدى احبر
ليس طبيعة العقد، و يتعئر  على القاض 

 . ي أو الدولي
 التحكيمي للنظام العام الوطت 

 ثانيا: اختصاص القضاء التجاري 

 2018ماي، 23أصدرت محكمة النقض، بغرفتيها الإدارية و التجارية،  قرارا، بتاري    خ  

ي الطلبات المرتبطة بحكم تحكيمي صادر، عن  غرفة التجارة منحت فيه اختصاص ال
 
نظر ف

ي نزاع يتعلق بتنفيذ عقد صفقة عمومية دولية، بئر  مؤسسة 
 
 -1-الدولية بباريس، ف

 : كة تركية، إل القضاء التجاري، و قد عللت المحكمة قضاءها كما يلىي  عمومية و سرر

لإدارية هو المختص بتذليل المقرر "أما بخصوص النغي المرتكز على كون رئيس المحكمة ا 

التحكيمي بالصيغة التنفيذية، فإنه لما ثبت لها أن الأمر يتعلق بمقرر تحكيمي صادر  

ي الفصل 
 
أنه كلما كان   40-327بمناسبة تحكيم دولي و ثبت لها أيضا بالتنصيص الوارد ف

اع من هذا الصنف يكون رئيس المحكمة الإدارية غبر مخت ص، أيدت الأمر الأمر يتعلق بب  

ي الباب الثامن من القسم 
 
ع ف المستأنف، فتكون قد اعتدت بالتميبر  الذي أقره المشر

 التحكيم الداخلىي و بئر  الأحكام 
الخامس من قانون المسطرة المدنية الذي مبر  بئر 

 المتعلقة بالتحكيم

ي الفصل ، 
 
ي ذلك إل مقتضيات الفقرة الثا 40-327الدولي وفق المبئر  ف

 
نية من  مستندة ف

اف و الصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية  46-327الفصل  بخصوص تخويل الاعبر

ي دائرتها أو رئيس المحكمة 
 
ي صدرت ف

ي المغرب لرئيس المحكمة التجارية التر
 
الدولية  ف

ت  ي الخارج، و اعتبر
 
ي يتبع لها مكان التنفيذ إذا كان مقرر التحكيم صادرا ف

التجارية  التر

 )المحكمة(

ي نازلة الحال دوليا على الرغم من وروده ضمن بنود صفقة عمومية أبرمت بئر   الت 
 
حكيم ف

، و ذلك استنادا إل صلة   ي نطاق تدببر عمومي
 
ي للكهرباء و المستأنفة ف

المكتب الوطت 

 موضوعه المباسرر بمصالح التجارة و الاستثمار الدوليئر  و باعتبار المقر الاجتماعي 
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، فضلا عن أن الاتفاق عن مكان التحكيم خارج بلد  للمستأنفة يوجد خارج ال  ي اب المغرئر
بر

ي هي عناصر لم يكن من شأنها أن تب  ع  
الطرفئر  تتول تحديده غرفة التجارة الدولية، و التر

ي منحى
 
 الاختصاص من رئيس المحكمة التجارية لفائدة رئيس المحكمة الإدارية، لتخلص ف

 --------------------------------------- 

ي  1 300قرار محكمة النقض عدد /  - 1 
 
ي الملف الإداري رقم  2018مارس  22المؤرخ ف

 
ف

 /1542  /4  /1  .2015 

 ------------------------------------------ 

 

ر إل تأييد الأمر المستأنف بعلل ارتكزت فيها إل نفس الأسس المومأ إليها أعاله، فلم   مبر

ي و جاء معلال تعليليا سليما و كافيا". يخرق قرارها أي مقتض  قان
 وئ 

ة قد   ومن خلال القراءة الحصيفة و المتأنية لقرار محكمة النقض يتبئر  أن هذه الأخبر

، فيما يتعلق بالجهة القضائية   ت التحكيم الدولي عن التحكيم الداخلىي
أصابت لما مبر 

اف و منح الصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمي ي الاعبر
 
ة الدولية المراد تنفيذها المختصة ف

ي ذلك على طبيعة التحكيم و مقر أحد 
 
ي التجاري، مرتكزة ف

ي القاض 
 
ي  المغرب، وحددتها ف

 
ف

ها ( و  ي العقد، بغض النظر عن صفة أطراف التحكيم )سواء كانت الدولة أو غبر
 
طرف

 طبيعة  العقد موضوع المنازعة ) سواء كان عقدا إداريا أو مدنيا أو تجاريا( . 

ي المغرب،  على وإ 
 
ي عالم التحكيم الدولي ف

 
ذا كان قرار محكمة النقض يشكل قفزة نوعية ف

الأقل من حيث النتيجة، فإنه يثبر بعض الملاحظات، و لا سيما من حيث المعايبر  

 المعتمدة للقول بدولية التحكيم، إذ أن القرار المتحدث عنه لم يكتف بالمعيار الاقتصادي

ي للدولية بل أضاف إلي 
 
ي التحكيم ف

 
ط أن يكون مقر أحد طرف ، لما اشبر ي

ه المعيار القانوئ 

 الخارج. 

، قد يمس باستقلالية    ي
واعتماد محكمة النقض على المعيارين الاقتصادي و القانوئ 

، ذلك أن  ي عالم التحكيم الدولي
 
التحكيم الدولي و يؤثر على مكانة المملكة المغربية ف

كيم لا يرتبط لا بالقانون الواجب التطبيق على موضوع الطابع  الداخلىي أو الدولي للتح

اع أو بالمسطرة و لا  بإرادة الأطراف و لكن يرتبط بالطبيعة الاقتصادية للعملية المتنازع  الب  

حولها،  وبالتالي كان على محكمة النقض الاكتفاء بالمعيار الاقتصادي، و بر بط دولية 

رتباط العملية باقتصاد أكبر من دولة واحدة و الذي التحكيم  بمصالح التجارة الدولية، أي ا

ي 
 
 يتمثل ف

(، أو تدفق الأموال بئر  الحدود  ،  2حركية الأموال و الخدمات أو أي أداء عبر الحدود)  1 
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، الذي  ي
الي  لدولية التحكيم، دون الأخذ بالمعيار القانوئ  و  هو المفهوم الكلاسيكي الليبر

 .  يعتبر  معيارا غبر عملىي

 

 -------------------- 

 1 

 J. P. Racine et F. Siiriaien : « Droit du commerce international », 3e 

 édition, Dalloz 2018, p. 384. 

 2 Cour de Cassation française, Civ. 17 mai 1927, Bull. Civ. 1927, n° 77 

; DP 1928, I, 25, note H. Capitant . 

 -------------------------- 

 

ا ضيقا، إذ أن كلمة   هذا بالإضافة إل أن مفهوم "التجارة" لا يجب أن يفش تفسبر

ي الحالة 
، فق  ي القانون الداخلىي

 
ي قانون التجارة الدولي تختلف عن مفهومها ف

 
"التجارة" ف

تب عنه   الأول هي أكبر توسعا لتشمل كافة العمليات الاقتصادية، و هو الأمر الذي يبر

ي بئر   تطبيق قواعد  ع المغرئر
ي ظل التميبر  الذي منحه المشر

 
، ف خاصة بالتحكيم الدولي

ي تعتبر أكبر مرونة مقارنة بالقواعد المطبقة 
، و هي القواعد التر التحكيم الداخلىي والدولي

ي تستند على جملة من القواعد المادية الخاصة، ذات المنشأ 
، و التر على  التحكيم الداخلىي

، ذلك  ي
ي  والقضائ 

. القانوئ   بغرض منح أكبر فعالية للتحكيم الدولي

إن القرار الصادر مؤخرا عن محكمة النقض المغربية، يوسع من مفهوم دولية التحكيم،  و  

هو ما شأنه ترسيخ استقلالية قانون التحكيم الدولي عن القواعد المنظمة للتحكيم 

،  بغض النظر عن طبيعة العقد، و بغض الطرف عن طبيعة و صفة  أطرافه، سواء الداخلىي

ي محكمة 
، من منظور عدم تبت  ي

كان عقدا إداريا أو مدنيا، كما من شأنه تكريس الأمن القانوئ 

ي ممارسة رقابة على الأحكام التحكيمية الدولية. 
 
 النقض  ثنائية الجهة المختصة ف

ي سنة  
 .  2018مجلة الوكالة القضائية للمملكة العدد الثائ 

 152صفحة :  

 

 ................ ................................................................................................

 .............................. 


